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 المقدمة 

أو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس "  : الله تعالى قال        
 ، 1......."فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

جرام منذ القدم وبالتالي فإن الجريمة ظاهرة اجتماعية الإ عرفت القديمة المجتمعات  وعليه فإن 
ل جريمة وقعت في تاريخ البشرية هي جريمة قتل أو وكانت  ، الإنسان وجودظهرت بالتزامن مع 

فعل بشري مثير على الأرض وحدث له آية في القرآن الكريم  لأو بيل وباعتباره الأخيه ه قابيل
  .2"فأصبح من الخاسرين ، ل أخيه فقتلهتفطوعت له نفسه ق"  : تعالى لقوله

ت لى للأعراف في المجتمعاو ومن خلال وقوع الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأ     
 السعيبالجريمة يحتل أهمية خاصة مما أدى بالجماعات القديمة إلى  الاهتمامالقديمة وأصبح 

لمواجهتها والحد منها عن طريق العقوبة باعتباره رد فعل اجتماعي للجريمة، وكما عرف منذ 
ة لاحظ عليه أن العقوبة لم تكن أمرا مستحدثا على حيايما  أنه لا جريمة بدون عقاب وهذالأزل 

لحسن العمل ا :"هما الإنسان بل تعد من الأمور التي رافقته منذ ولادته وهذا ما يتعامل مع مبدأين
دايتها ببأن سياسة العقاب في  هذا ما يبين و  ،  "يقابله الثواب، والعمل السيء يقابله العقاب

نفسه القاضي الذي يحدد نوع هو كانت في شكل انتقام فردي أين كان الفرد مرتكب الجريمة 
ومع تطور الفرد واتصاله بالغير تحول  ، الجريمة والعقاب المناسب لها الذي يوقعه على نفسه

الذي يتولى سلطة هو يلة الانتقام من الطابع الفردي إلى الطابع الاجتماعي وأصبح رئيس القب
 ونتيجة للتطورات بالعقوبة باعتباره خالف نظام القبيلة. جراء المحاكمة والحكم على الجانيإ

لة الانتقام من يد الأفراد إلى الدو أو الحاصلة في المجتمع ومع ازدياد الجرائم انتقل العقاب 
 ، مصدر العدالةهو  اكأنذوأصبحت كل جريمة تستوجب عقوبة يوقعها الحاكم الذي كان 
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 له صلاحيات بمرور الوقت تم التنازل عن هذه المهمة وإسنادها للسلطة القضائية فأصبح القاضيو 
 ائه دون أي ضوابطهو من عقاب وفقا لأ تستحقه واسعة في تجريم الأفعال وفق ما يشاء ويقرر ما 

تيجة عدم وجود تحكمه وذلك ما أدى إلى التعسف في استعمال سلطته عند إصدار الأحكام ن
 ر مجموعةهو ز إلى ظو اتناسب بين الجريمة والعقوبة المقررة لها، وتماشيا مع ذلك أدى هذا التج

ووضعها في إطار قانوني محكم وفي  القاضيمن المفكرين الذين نادوا بضرورة ضبط سلطة 
ق الذي نادى بضرورة الفصل بين السلطات وعدم تكليف هيئة بمهمة خل ومقدمتهم مونتيسكي

 سلطة متمثلة في السلطة القضائيةلمما نتج عنه إعطاء مهمة توقيع العقاب  ، القانون وتطبيقه
وذلك سببه أن الجريمة هي عبارة عن خطر يهدد سادة الدولة وكيانها لذلك فمن الواجب إعطاء 

 .سلطة العقاب للدولة وذلك بهدف الردع والإصلاح

ر مبدأ أساسي يحمي حقوق الأفراد هو تأثيرا على ظالأفكار  لهذهكان لذلك فقد ة جوكنتي    
ع تكليف المشر  ومفادهضمانة لتحقيق المحاكمة العادلة كوحرياتهم يسمى مبدأ الشرعية الجزائية 

تحدد الفعل المجرم والعقوبة المناسبة له وذلك للتصدي ص شكل نصو في وضع قواعد قانونية ب
 .للجريمة ومواجهة خطورتها

 الذي حظي به هذا المبدأ سواء كان على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات الاهتمامونتيجة  
على الصعيد الوطني من خلال النص عليه في بعض أو والبروتوكولات الدولية التي أكدت عليه، 

الخطر  لدرءدستوري وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى الأخذ به  بدأكمدساتير الدول وجعلته 
التي تعد جرائم مع تحديد العقوبات  اتالسلوكيمن المجتمع من خلال حصر  النيل لاو يحالذي 

المقررة لها وذلك بتنظيمها وفق قوانين معينة منها الدستور وكذلك قانون العقوبات وقانون 
 . الجزائية الإجراءات
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لكن الأمر  ، لا جريمة بدون نصفإن احترام مبدأ الشرعية بالنسبة للجريمة صورة واضحة      
 ليس كذلك بالنسبة للعقوبة حيث أن المشرع في القانون الجزائري يحدد العقوبة بين حدين أدنى

خذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية ليأوأقصى فيفسح المجال بذلك أمام القاضي الجزائي 
ة الخاصة بالمتهم والظروف الموضوعية الخاصة بالجريمة المرتكبة قبل تحديده لنوع العقوب

يرة في الأخ هذه المناسبة وقدرها، وذلك باستعماله لسلطته التقديرية التي منحها له القانون وتتجسد
،  اتحديد الجريمة وتقرير العقوبة المناسبة له دراسة القاضي للملف المعروض عليه حتى يتسنى له

 وذجي ومطابقتهوبناءا على ذلك فإن هذه السلطة لا تنحصر فقط في استخراج النص القانوني النم
 . ئممع الواقعة محل الدعوى بل تتسع إلى تقدير الوقائع وإسنادها للمتهم مع توجيه الجزاء الملا

الحرية المعطاة للقاضي بموجب  بأنها وتأسيسا على ذلك يمكن تعريف السلطة التقديرية    
الحكم المناسب وذلك في إطار احترام إرادة المشرع بتطبيق  ختيارلاضمنا أو القانون صراحة 

 . أ الشرعية الجزائيةمبد على دون الخروج ضينالنصوص القانونية واحترام حقوق المتقا

والسلطة  م مبدأ الشرعيةهو لى أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يضبط مفتتج وعليه      
بحيث يحفظ هذا المبدأ حقوق الأفراد وحرياتهم بعد إن  ، مان متضادانهو التقديرية كونهما مف

خاذ أي ة في اتريومة في العصور القديمة، وفي المقابل منح القاضي الجزائي الحهضكانت م
من  بدمين باعتبارها مهمة صعبة ولا هو بين هذين المف العلاقة تظهر وهنا ، إجراء يراه مناسبا

،  وعليه تبرز أهمية هذا الموضوع من ناحيتين، العدلتحقيق هو لبلوغ هدفها و  إحاطتها بما ينظمها
مبدأ الشرعية  لغهاذا الموضوع من خلال المكانة العلمية التي يبـه أهميةتبرز فمن الناحية العلمية 

الجزائية في حياة الفرد والمجتمع وذلك بمعرفة الأفعال التي يجرمها القانون وكذا نطاق سريانه 
 جهة ومن جهة أخرى معرفة متى تسقط المسؤولية الجزائية على من من حيث الزمان والمكان هذا

يبرز دور السلطة  ىرم الأفعال وتقرر لها عقوبات ومترغم وجود نصوص قانونية سابقة تج المجرم
حق الرأي العام في العقاب وتمكين المتهم من أن يحاكم  قتضاءلاالتقديرية للقاضي فيها وذلك 

تلك الضوابط والقيود التي تحكم سلطة القاضي في  يتحقق إلا مع ما لن هو محاكمة عادلة و 
الدراسة في كون أن مبدأ الشرعية  البحث محلة أهميتظهر ، أما من الناحية العملية التقدير
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متابعة أفراد مالم يوجد نص  يمكن لا الجزائية يعتبر صمام أمان لحقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث
جرم من مكونه يحمي ال ، ن وغير المجرمينمير جكما أنه يعتبر الحصن الواقي للم ، يجرم أفعالهم

مي غير المجرمين من الأفعال حبة ويكرتنفسه بأن لا يقترف جريمة عقوبتها أشد من الجريمة الم
 ، التي يرتكبها المجرم وبالتالي يعتبر إنذار سابق للأفراد، وبالمقابل يعتبر وسيلة تسلط بيد القضاة

على الجريمة  سندافي القانون  وجدبالإدانة إلا إذا  وبالتالي فإن القاضي لا يستطيع الحكم
سلطتهم التقديرية في حالة عدم احتواء  ستعماللاغير أنه قد يلجأ أحيانا القضاة  ، والعقوبة

هم وذلك في سبيل اختيار الحكم المناسب، وتكون مالنصوص على حل قاطع للنزاع المعروض أما
ناتجة عن اقتناع شخصي مبنيا على الأدلة المقدمة باعتبار أن هذه الأخيرة لها أهمية قصوى في 

يتم استخلاصها من طرف القاضي باستعمال أو ائي وقد تكون واضحة في دلالتها العمل الإجر 
 قواعد علمية محددة في شكل نصوص حكمهت مقننفي التقدير وذلك في إطار عملي  سلطته

 . وضعت له قيودا لا سيما في مجال العقوبة

 تندرج تحتالأسباب التي دفعت بنا إلى اختيار هذا الموضوع  ولابد من التأكيد على أن        
ة الدراسة المتعلق والميل الذاتي نح في  تكمنلى و ،  فبالنسبة للأأسباب ذاتية وأخرى موضوعية

وادث بالح المليءصلة الموضوع بالواقع الذي نعيشه و ، بالقانون الجنائي الذي ينظم علاقات الأفراد
القانون وما يفرضه من عقوبات بحيث لا يعذر أحد بجهله  معرفة مما يستوجب علينا  والجرائم
ا غبتنا وميولنر  ، بالإضافة إلىمعارف أكثر الدافع لاختيارنا للموضوع لتعمق واكتسابهو وهذا 

 في توقيع العقاب إلا ما جاء يمكنباعتباره لا هذا الموضوع ودراسته بصفة خاصة  لتقصي
عية الشر  معرفة مدى الحساسية التي يتمتع بها مبدألإثارة الفضول و  القانون سعيا لتحقيق العدالة

ى إل تعودالأسباب فإن أما بالنسبة للثانية . مع السلطة التقديريةمه الجنائية خصوصا عند تصاد
 بالإضافة للرغبة في إجراء دراسة متعلقة بما يحققه مبدأ الإنسان، أهميته في مجال حقوق  مدى

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لحماية هذه الحقوق ومدى علاقته بالسلطة التقديرية للقاضي في 
 وقدرته على التعامل مع الجرائم في إطار إرساء مبادئ العدالة. ةالعقوبتوقيع 
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 منتعود لعدة مبررات فمنها اختيار هذا الموضوع  حالت بنا إلى اف التيأما بالنسبة للأهد   
العلمية وتجميعها في بحث  تحميل المادةو  الرصيد المعرفي واكتساب معارف جديدة إثراءأجل 

إثراء  فيالمساهمة و  لتدرب على تقنيات البحث العلميا لذلكإضافة،  القاضي مختصر يلائم
إحداث بصمة في آخر المشوار الدراسي في  مع العامةالمكتبة العلمية الجامعية بالموضوعات 

 . طور الماستر

في إطار إنجاز هذا البحث تتمثل في ضعف وفي مقابل ذلك واجهتنا عدة صعوبات     
 المراجعو المصادر  ،  بالإضافة إلى ندرة الإمكانيات الإحصائية اللازمة الملمة بهذا الموضوع

 ولايات الولاية المقيمة بها مما أدى بنا إلى التنقل إلىالعلمية في المكتبات الموجودة على مستوى 
ة المصادر والمراجع اللازم قتناءلا أخرى في إطار المساعدة كلياتبزملاء من  ستعانةلاواأخرى 
الدراسية الأخرى ت الوقت نتيجة تزامن تحضير المذكرة مع بعض الالتزاما ضيقو ، للبحث

لا ن بعد المسافة ما بين المنزل ومكتبة الكلية بالإضافة إلى منحنا كتابيو  لبحوث والامتحاناتكا
، كرةباعتبارنا طلبة ماستر وفي طور إنجاز المذ أكثر دون إعطائنا صلاحية اقتناء أكثر من كتابين

     . شبكة الأنترنيت عند البحث والدراسة ضعف و 

 : لييلموضوعنا والتي تتمثل فيما  رئيسية تطبيقا على ما تم ذكره سابقا وقفنا أمام إشكالية     

 ؟الجزائي للقاضيائية على السلطة التقديرية ز تأثير مبدأ الشرعية الج مدى ما -

 التالي: وومنها استخلصنا عدة إشكاليات فرعية والتي يمكن صياغتها على النح 

 الجزائري؟ مدى تطبيقه في القانون  م مبدأ الشرعية الجزائية وماهو ما مف -

 تحكمها؟والضوابط التي  نطاقهاهو م السلطة التقديرية للقاضي الجزائي وما هو ما مف -

 التقديرية؟ تهوفيما تتمثل معايير مباشرة القاضي الجزائي لسلط -

نظرا  وذلك ،  اتبعنا العديد من المناهجالذكر  السابقةجابة على الإشكاليات للإمنا  لةاو ومح
 فتضيهتحسب ما  المتبعة مما أدى إلى تعدد المناهج ، وتعددها أجزاء هذه المذكرة لتدخل مختلف

المنهج التاريخي من خلال دراسة أساس نشأة مبدأ  حيث اتبعنا، مهو طبيعة كل عنصر وكل مف
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للقاضي بالتطرق  الشرعية وتطوره عبر مختلف العصور بالإضافة إلى أساس السلطة التقديرية
تأسيسها، والمنهج المقارن بصفة ضئيلة في بعض المواطن إلى مختلف النظريات المساهمة في 

والمنهج الوصفي  ، بين التشريع الجزائري ومختلف التشريعات المقارنة الأخرى  من خلال المقارنة
مفاهيم تتعلق بمبدأ الشرعية و الذي تمت معالجته من خلال التمهيد للموضوع ووصف عموميات 

وفي الأخير المنهج التحليلي  ، المناسب للدراسات القانونيةالمنهج هو وأخرى بالسلطة التقديرية و 
النصوص القانونية المتعلقة  بعضالذي كان بارزا وله دور مهم من خلال تحليل ومناقشة 

 بالموضوع محل الدراسة.

تطرقنا في الفصل موضوع بحثنا إلى فصلين، إلى تقسيم  ارتأيناوتأسيسا على ما تم ذكره        
في حين  لسلطة التقديرية للقاضي الجزائي،ل إلى الإطار المفاهيمي لمبدأ الشرعية الجزائية واو الأ

  مباشرة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية. إلى معايير عالجنا في الفصل الثاني 
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 لمبدأ الشرعية الجزائية والسلطة الإطار المفاهيمي: لوالفصل الأ

 التقديرية للقاضي الجزائي

 يثبحالقانون، الملك وإرادته هي أو م حاكسادت البشرية فترة طويلة من الزمن كانت مشيئة ال    
اعد إلى أية قو  ستنادالاكانت له صلاحية الفصل في النزاعات الناشئة ما بين أفراد الجماعات دون 

 ائه. هو العقوبة المقررة لها وفق أ و ن يقوم بتحديد الجريمة كابحيث  ،ثابتة

يان من طرف هؤلاء الحكام، مما نتج عنه غوالط ستبدادالام السائد أدى إلى النظاوفي ظل هذا 
الزمن إلى زواله كونه يتعارض مع إرادة تلك  بمرور إهدار حقوق الأفراد وحرياتهم، مما أدى

هم مظهر نظام الدولة الحديثة والمتمثلة في الدولة القانونية التي جاءت بمبدأ  حيثالمجتمعات، 
 حقوقهم.مبدأ الشرعية الجنائية كضمانة تعبر عن إرادة وحريات الأفراد وصيانة هو وأساسي و 

الإسلامية وتطور إلى أن وصل إلى مختلف  الشريعةفي  كانلية أو نشأة هذا المبدأ كمرحلة     
الدولية  تفاقياتالاروبا، وأصبحت له أهمية من خلال النص عليه في أو الشعوب من بينها 

يمكن لا مبدأ دستوري لدولة القانون ومفاده أنه كوجعله  دساتير الدولو ومختلف البروتوكولات 
 عقوبة. ويرتب عليه مهاعتبار فعل ما جريمة مالم يرد نص بتجري

طاء وبتطور المجتمع وكثرة الجرائم ظهر ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي والذي مفاده إع     
م في تقدير الأدلة وإصدار الحكم المناسب مع مراعاة القيود والضوابط التي تحكالحرية للقاضي 

كذا و منذ دخول الدعوى العمومية في حوزته إلى غاية صدور حكم نهائيا قضائي  السلطة هذه
الوقوف على أهم النصوص القانونية التي تنظم هذه الضوابط وتحليلها في إطار مبدأ الشرعية 

 عند مخالفتهاوما قد يترتب من آثار  الحدودتقيد القاضي الجزائي بهذه  مدىالى إضافة 

ل إلى و دراسة هذا الفصل في مبحثين سنتطرق في المبحث الأ لاو نتنفإننا  ذلك،وعلى ضوء  
 الثاني سنتعرض إلى أحكام السلطة التقديرية للقاضي حثمبفي ال أما، الجزائيةماهية مبدأ الشرعية 

  الجزائي. 
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 مبدأ الشرعية الجزائية ماهية: لوالأالمبحث 

فقد نصت  الجنائي،يعتبر مبدأ الشرعية الجزائية من أهم المبادئ التي يقوم عليها والقانون      
 1"تدابير أمن بغير قانون أو "لا جريمة ولا عقوبة   : ج على أنه .ع .ق من ولالأالمادة 

هل هي حرة في  ، في المهمة العقابية المحاكم دى سلطةمالمادة تعالج مسألة تتمثل في معرفة 
على العكس من ذلك يجب عليها ألا تتصرف إلا أو  ، تجريم ومعاقبة أي فعل ترى أنه بالعقاب

 في حدود معينة رسمها لها القانون تطبيقا للنص السابق ذكره 

اما الجميع له حك خضوعبدأ الشرعية الجنائية يسود في الدول القانونية وفحواه سيادة القانون و م
حصر الجرائم والعقوبات في قانون  والعقاب،ومحكومين وهذه السيادة تعني في مجال التجريم 

 مكتوب وواضح، وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها من جهة، ثم العقوبات 

 2 .المقررة لها ونوعها ومدتها من جهة أخرى 

 ة،الجزائيالشرعية  مبدأل و في المطلب الأ لنااو تنولدراسة هذا المبحث قسمناه إلى مطلبين      
 الجنائي.  الشرعية أما المطلب الثاني تعرضنا فيه إلى مضمون 

 

 

 

 

 

                                       
 . المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966سنة  ويوني 8 لالموافق  ، 1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66رقم أمر  - 1 

  135، ص 2012 4جامعة الجزائر(، عدد  ، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية ، والقانونصلاح الدين حبار، )مبدأ الشرعية الجنائية في الشريعة  2
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 م مبدأ الشرعية الجزائيةهومف ل:والأالمطلب 

مباح لذلك يتطلب هو ما و ضار هو  إن النشاطات التي يقوم بها الإنسان تختلف بين ما     
الأمر تدخل هيئة مختصة لتحديد ذلك ويكون ذلك بموجب نصا قانوني يقدر الأفعال غير 

 . شرعية الجرائم والعقوباتمبدأ المشروعة والعقوبات المقررة لها وهذا ما يعرف ب

ل عن تعريف و نتحدث في الفرع الأس ،في هذا المطلب فرعين الجعلى ذلك سأع وتأسيسا      
 .ي الفرع الثاني عن نشأة مبدأ الشرعية الجزائيةف أما، الجزائيةلشرعية دأ ابم

 تعريف مبدأ الشرعية الجزائية :لوالأالفرع 

 ل في القضاء.أو والعقاب ومرجع  ريمجإن مبدأ الشرعية الجزائية مبدأ أساسي في أصول الت  

 . )ثانيا( اصطلاحياتعريفه  لا( ثمأو ) لغوياوعليه سأتطرق في هذا الفرع إلى تعريفه 

  بدأ الشرعية الجزائيةلملا: التعريف اللغوي أو 

  ة:غالمبدأ ل  

المسلمة التي أو الافتراض  وهو، بدأمن  ميمي هو مصدرو مبدأ مفرد جمعه مبادئ      
 . التي يقوم عليها قواعده الأساسية الشيء:يسلم بها لوضوحها، ومبدأ 

  لغة:الشرعية 

 الشرع.م خاضع لأحكام كح أي:، شرعيحكم  يقال:، الشرعأمر منسوب إلى      

 :الجنائية لغة  

 نقول:، إليهااسم مختص بالجناية منسوب هو و     

 قانون العقوبات وما يخص الجنايات من أحكام وقواعد.هو و  "القانون الجنائي  " 
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 مبدأ الشرعية الجزائيةل صطلاحيالاالتعريف  :ثانيا 

إلا  عقابولا أنه لا تجريم  الجزائية إلى خضوع الجميع للقانون، ومضمونهمبدأ الشرعية مي ير  
جرائم وبيان أركانها، وبيان العقوبات المقررة لها  تعد  سابق، وذلك بتحديد الأفعال التي صبن

لى من قانون العقوبات و هذا المبدأ صياغة مختصرة في نص المادة الأيغ ، وقد ص1ونوعها ومدتها
 .2قانون"بغير أمن  رابيدت أو عقوبة  لا جريمة ولابقولها: "الجزائري 

 

 مبدأ الشرعية الجزائية نشأة: الثانيلفرع ا

إن مبدأ الشرعية الجزائية من الحقوق الأساسية التي يكفلها كل قانون وقد مر تطور هذا      
بح ملزما يص المبدأ بمراحل تاريخية حسب تطور النصوص القانونية حيث أنه بمجرد وضع قانون 

 3محاسبتهم إلا حسب ما جاء فيه. لمن وجه إليهم ولا يمكن

من العناصر التالية تفصيل لتاريخ هذا القانون بالتعرض إلى مبدأ الشرعية الجزائية في     
لشرعية وبعدها مبدأ ا ،ا(يثانروبا )أو لا(، ثم مبدأ الشرعية الجزائية في أو الشريعة الإسلامية )

 ية الحديثة )ثالثاً(.ضعالجزائية في التشريعات الو 

 مبدأ الشرعية الجزائية في الشريعة الإسلامية :لاأو    

نت دأ الشرعية الجنائية في الوقت التي كالمبل شريعة مقررة أو تعتبر الشريعة الإسلامية      
 . تعسف السلطةوتعاني من  روبا غارقة في الظلامأو سائر أمم فيه 

                                       
مجلة العلوم القانونية  ، نتائج مبدأ الشرعية الجنائية في مجال الممارسة القضائية بين الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري « وضخالد  1  

  . 1323ص ،2022الجزائر  ، الرابع، جامعة زيان عاشور بالجلفةالعدد  -ة  والاجتماع

  2  الامر رقم 66-156، المرجع نفسه. 
 08ص ، 2016البويرة  ، لحاجأو ها مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند  -حكيمة بن طاهر، مبدأ الشرعية الجنائية   3 
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على  ستنادبالاوذلك  جريمة ولا عقوبة إلا بنصلا وعليه فإن الشريعة الإسلامية تقضي بأنه     
 –اسراء )وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "  "على ذلك قوله تعالى: الدالةو النصوص القرآنية 

 .. 1(15آية

ما كنا و آياتنا  معليهيتلو مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا  كان ربك وما»: تعالىوقوله   
 وقوله " تعالى: ،  (59) -) القصص الآية  ، "مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 

 .2""عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 

يتم في الفقه الجنائي الإسلامي في  ، بنصونشير إلى أن تطبيق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا    
 3.عازيردية وإطار مرن في جرائم التأحد إطارين، إطار محدد في جرائم الحدود والقصاص وال

 روباأو ثانيا: مبدأ الشرعية الجزائية في 

روبا إلى العصور الوسطى ذلك راجع لتعسف السلطة أو يعود مبدأ الشرعية الجزائية في    
حيث كان توقيع العقاب مستمد من رسائل الملك الأمر الذي أدى إلى انتهاك  ، واستبداد الحكام

  4.التجريم والعقاب صراحة اب نصوصغي قوق الأفراد وحرياتهم وذلك في ظلح

ر مجموعة من الفلاسفة هو إلى ظ هذا التعصب الذي غلب على السلطة القضائية آنذاك أدى ءوإزا
في  ةللشرعي ويدعالذي كان  والفيلسوف الفرنسي مونتيسكي انتقدوا هذه السلطة وعلى رأسهم نالذي

 1764سنة  " ثم جاء بكاريا في كتابه " الجرائم والعقوبات ، 1748كتابه " روح القوانين" سنة 
وحده الذي يحدد الجرائم والعقوبات المناسبة لها وأن سلطة التحديد يملكها هو مؤكدين بأن القانون 

 اتهاو ومسحرية المواطن  ضمانبها من طرف سلطة قضائية مستقلة لالمشرع مع وجوبية الحكم 
 5.أمام القانون 

                                       
    – 15الآية  -سورة الإسراء   1 

     - 59الآية  -سورة القصص  2
جامعة ، 1، العدد11الحقوق والعلوم الانسانية، المجلد  المجلة " والعقوبات بين التشريع والقضاء ئمشرعية الجرامبدأ احترام " حابس الفواعرة  3

 957.ص .نالإمارات العربية المتحدة د.ت -الغرير دبي 

 17هر، المرجع نفسه، صحكيمة بن طا 4

 11- 09، ص 2006 ، الجزائر ، دار الهدى د.ط ، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري -بارش سليمان  5
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 5في المادة  1789ل مرة سنة و ل مرة في إعلان حقوق الإنسان لأو د لأنبوقد تأكد هذا ال    
حاطة إ أو الإنسانية أوالعقوبة القاسية  أو " لا إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة  : يقولها

 يف 1948ذ في المجال التشريعي سنة مع دخوله حيز النفا1 ،منه 8وكذلك المادة  "بالكرامة
عليه  النصمية العديد من الدول باز إلمما أدى إلى  ، العالمي لحقوق الإنسان مرة أخرى ن الإعلا

 2.في دساتيرها وقوانينها الداخلية

 مبدأ الشرعية الجزائية في القوانين الوضعية الحديثة :اثالث

 القرن الثامن عشر حيث في كانمبدأ الشرعية في القوانين الوضعية لإن النشأة الحقيقية      
دة ظهر نتيجة الانتقادات من قبل الفلاسفة حيث ظهر هذا المبدأ بصورة واضحة في الولايات المتح

ا عرف في العديد من القوانين من بينها كم ، 1774وظهر في إعلان الحقوق عام ، الأمريكية
قانون  وروكذلك أخذ به قانون العقوبات الإنجليزي منذ صد 1810قانون العقوبات الفرنسي عام 

ف لينتقل بعدها هذا المبدأ إلى غيره من التشريعات الوضعية أين نصت عليه مختل ، لو الأ هانري 
ة منذ ريالدساتير والقوانين الجزائية في العالم من بينها التشريع الجزائري حيث أن الدولة الجزائ

استقلالها رفعت شعار بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتجسيدا لذلك عمل المشرع على 
العقوبات  لمبدأ الشرعية ضمن المبادئ الدستورية ونصوص قانون  إقراره ذلك من خلال ستكري

 الجزائري.

 ستور الجزائري وعلى هذا الأساس سأتطرق في هذا العنصر إلى مبدأ الشرعية الجزائية في الد    

 3( 2ثم إلى مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري ) ،(1)

  

                                       
يوم Ar_TXT Pdfمن إعلان حقوق الانسان والمواطن  08و 05المادتان    http://www.un.org/ar/ud hrbook /pdf JUNHالموقع:  1 

 22:26،الساعة 01/08/2023

كلية الحقوق  ، مذكرة ماستر ، حقوق المتهم ، سعيدة بوزنت، مبدأ الشرعية الجنائية كقاعدة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وحمايةإبقه سهام  2 

 24ص  ، 2020بجاية  ، جامعة عيد الرحمان سيرة ، والعلوم السياسية
، 07المعهد المجلد  ، الى مجلة الدراسات القانونية المقارنة  "لتكريس سيادة القانونمبدأ الشرعية الجزائية ضمانة " د. يباح إبراهيم،   3

  . 213ص  ، ،2021،آلية الحقوق ،1 جامعة الجزائر، 02العدد 
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 مبدأ الشرعية الجزائية في الدستور الجزائري  -1

المشرع الجزائري لم  فإنوعليه  ، قوانينها وأسمىيعتبر الدستور القانون الأساسي في الدولة    
يعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات مجرد مبدأ قانوني بل اعتبره مبدأ دستوريا يستفيد من أكمل 

حيث أكدت عليه جميع الدساتير الجزائرية وآخرها  ، 1لمبادئهالضمانات التي يمنحها الدستور 
" كل المواطنين  : ومن هاته المواد المادة ، في عدة نصوص  2020 التعديل الدستوري لسنة
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل  : 43والمادة  ،"سواسية أمام القانون 

 2.من الدستور الجزائري  ، 41،44،139،165،167إلى المواد  بالإضافة، المجرم"

ستور هذا المبدأ ابتداءًا من دة نصت على قباعوتجب الإشارة إلى أن الدساتير الجزائرية المت    
بمختلف التعديلات الطارئة عليه وانتهاء  2016، 1996، 1989، 1976مرورا بدستور  1963

 .2020لسنة  بالتعديل الدستوري 

 مبدأ الشرعية الجزائية في قانون العقوبات الجزائري  - 2

قانون العقوبات، حيث  أقر المشرع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ضمن المبادئ الأساسية في   
  ، "3بغير قانون ير أمن ابتد أو جريمة ولا عقوبة لا ": على أنه منهلى و تنص المادة الأ

 معاقبة شخصأو يمكن تجريم فعل  لا هذه المادة صراحة على مبدأ الشرعية حيث أنه تنصو     
الأفعال غير المشروعة، حتى يصبح  ضمنعلى ارتكابه إلا إذا كان الفعل المنصوص عليه 

 4لمعاقبة فاعله تبرير منطقي.

 

                                       
 214 – 213اح إبراهيم، المرجع نفسه ص بب.د  1 

الموافق  ه 4194لى عام وجمادى الأ 15، المؤرخ في 82الجريدة الرسمية العدد  ، رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهودستور الجم 2 

 2020ديسمبر 30

  3  الأمر رقم 156/66 - المرجع السابق
معهد العلوم القانونية  مبدأ الشرعية الجزائية وأثره على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، مذكرة ماجيستار، خزاني بالضياف   4 

 20ص ، 2008والإدارية، المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم البواقي 
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الشرعية أيضا التدابير الأمنية والتي ظهرت نتيجة الإصلاحات كبديل للعقوبات  مبدأويشمل   
     صراحة.يمكن توقيع التدابير الأمنية ما لم ينص عليها  فلا، المجرمالتي أصبحت عاجزة عن ردع 

لى ومنها المادة و المادة الأ مضمون وتأكيدا لمبدأ الشرعية فقد جاءت النصوص اللاحقة لتدعم 
التي تحدد نطاق قانون  03 والمادة، العقوباتالتي تنص على مبدأ عدم رجعية قانون  02

 العقوبات.

صوص الشرعية الجزائية من خلال الن مبدأ وكنتيجة لما سبق نرى بأن المشرع الجزائري نص على 
منصوصا عليه قانونا ومحددا  م إلا إذا كانجر السالفة الذكر بحيث لا يمكن اعتبار فعل ما م

 1.ا له ولذلك لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمجتمع على حد سواءجزاء

 مبدأ الشرعية الجزائية مضمون :المطلب الثاني

نجد أن فإن مبدأ الشرعية الجنائية باعتباره من أهم الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الدولة     
 حقوق وحريات مجتمعنا، وبالمقابلو له أهمية ومكانة في تسيير الدولة والمحافظة على سيادتها 

ر تدابيالعقوبات بالإضافة إلى و نجد أن لهذا المبدأ نطاق معين ينظمه بحيث ينطبق على الجرائم 
 .وتحقيق مبادئ العدالة الأمن وذلك في إطار التطور

ق مبدأ الشرعية طانل إلى و تعرض في الأنولمعالجة هذا المطلب تم تقسيمه إلى فرعين    
 .يالنحو التالة ونتائجه وذلك على الجزائية، وفي الثاني إلى أهمية مبدأ الشرعية لجزائي

 مبدأ الشرعية الجزائية الأول: نطاقالفرع 

لتي اينطبق مبدأ الشرعية الجنائية على كل من تعريف الجرائم وتحديد العقوبات وتدابير الأمن    
تها صرفاتطبق على كل شخص معين ويتعين على السلطات الثلاث مراعاة هذا المبدأ في كل ت

 . القانونية وأعمالها

                                       
 20-19 صالمرجع نفسه،  ي بالضياف،ناخز 1
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أو ع من خلال تقسيمه إلى ثلاث عناصر، بالتطرق وعلى هذا الأساس ارتأينا دراسة هذا الفر     
على  لا إلى تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم وثانيا إلى تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية

 .يالتال والنحمبدأ الشرعية الجزائية على تدابير الأمن على  العقوبة، وثالثا تطبيق

 مبدأ الشرعية الجزائية على الجرائم تطبيق: لاأو 

 عملا بمبدأ الشرعية التي تقتضي بأنه ليس كل الأعمال المخالفة للنظام العام مهما بلغت    
 بنصمجرم هو يتعرض منها للعقاب ما  ، وإنماتلقائيةخطورتها تعرض مرتكبها للعقاب بصفة 

المنصوص والمعاقب عليها بنص فحسب، ومن ثم لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعمال 
 تنظيمية بالنسبة في شكل لائحةأو  ،سواء صيغ في شكل قانون بالنسبة للجنايات والجنح

 . للمخالفات 

 تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية على العقوبة :ثانيا

 عقوبة أيضا إلا بنص ، فلابنصيطبق مبدأ الشرعية على العقوبات عملا بمبدأ لا جريمة إلا    
اتق المرء أن يكون على ملازمتان لبعضهما البعض، إذ يقع على عو مكملتان  القاعدتانباعتبار 

 أتى لوإليها فقط بأن فعلا ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم بالعقوبة التي يتعرض  دراية ليس
 : بقولها 2020دستور من  78/1ما نصت عليه المادة  ،بذلك الفعل

بنفسه التنصيص  يتولىأن هذا من جهة،  ويتعين على المشرع  ، "يعذر أحد بجهل القانون لا " 
 1.من جهة أخرى  ريم يقيمهجلكل تعلى عقوبة معينة 

بأشد من العقوبة  ولا يحق للقاضي أن يحكم بعقوبة غير منصوص عليها ولا أن يحكم   
 2المنصوص عليها.

  

                                       
 78-77ص ، 2018مة، الجزائر ، هو دار، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة عشر ،أحسن ةبوسقيع 1

  33المرجع السابق، صسعيدة بوزيت،  ، سهام إبقه2
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 :منلأا على تدابيرالجزائية الشرعية مبدأ  ثالثا: تطبيق

جانب العقوبات الأصلية إلى رم له عقوبة سواء كانت عقوبات تكميلية جإن كل سلوك م   
على فئة معينة من  الضوءط القانون سل جدها القانون في عدة تدابير وقائيةأو حيث 

من لم  ضدإصلاح الحياة فيمكن تطبيقها  لةاو ومحالأشخاص، والهدف منها وقاية المجتمع 
رمة وذلك لمنعه من إتيانها كما تهدف أيضا إلى تحقيق الوقاية من جيرتكب بعد أفعالا م

 1.المستقبل في الجريمة

 أهمية مبدأ الشرعية الجزائية ونتائجه: الفرع الثاني

إلى  أدى مما، والاجتماعيةإن مبدأ الشرعية الجنائية يعتبر ضمانة لحماية الحقوق الفردية     
ما لالدولية، ناهيك عن ذلك  تفاقياتالاو النص عليه والتأكيد على أهميته في مختلف الدساتير 

له من أهمية في تحديد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم وتؤدي إلى زعزعة استقرار 
م، بسلامان العيش ضالمجتمعات وفي المقابل إقرار حق الرأي العام في توقيع العقاب عليه ل

 يجب على الدولة سوى احترام هذا المبدأ والعمل على تطبيقه في أرض الواقع. وما
ل وإقرار ومن المؤكد أن لهذا المبدأ نتائج هامة تعود لقسوة القانون الجنائي في تجريم الأفعا   

 المجتمعو ة لها في إطار ضمان المحاكمة العادلة وحماية الفرد بصفة خاصة سبالعقوبات المنا
 . مبادئ العدالة لإرساء عامةبصفة 

لا(، ثم أو وتأسيسا على ذلك سنتطرق في هذا الفرع لدراسة أهمية مبدأ لشرعية الجزائية )  
 . ثانيا(بعدها نتائج مبدأ الشرعية الجزائية )

         أهمية مبدأ الشرعية الجزائية :لاأو 

ية للمجتمع حماهو الوقت الذي في يستمد المبدأ أهميته من حيث أنه ضمانة لحقوق الأفراد       
السلطات العامة التي لا تستطيع محاسبته إلا بموجب  بدأ يأمن الفرد جانبأيضا، ففي ظل هذا الم

ن عدم تعسف السلطة وبالمقابل لا يتسلط الشعب على السلطة ضماوذلك ل، النص القانوني

                                       
، د.ط. مركز النشر سه،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمسوبأستاذ محاضر  ، القانون الجنائي العام ،فرج القصير  1

 ص260، 2006،الجامعي
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في العقاب، وحق الفرد  حق المجتمع مبدأهذا ال ضمني بحيث، القانون ويتعدى على ما جاء في 
 . والشرعية في المحاكمة العادلة التي تكون في إطار العدل

وتبرز هذه الأهمية من خلال عدة خصائص تتمثل في ضمان الحقوق والحريات الفردية     
مبدأ لاحترام القاضي  ،(3ثم وضع حدي العقوبة ) ،(2ومنع حدوث التجريم ) (1) جتماعيةوالا
( وهذا ما سيتم التطرق إليه 5سامة الجريمة )ج( وتناسب العقوبة مع 4ل بين السلطات )فصال

 1  ر الموالية.عناصفي ال

 والاجتماعية:وق والحريات الفردية الحق ضمان-1

انات المهمة المقررة للحقوق ضممبدأ الشرعية أهميته من حيث أنه يعتبر من ال يستقي    
من جهة أخرى، فطبقا لهذا المبدأ يكون الفرد والحريات الفردية من جهة، ويشكل حماية للمجتمع 

إلا بموجب نص قانوني، وفي بته في مأمن من المسؤولية الجزائية التي لا تستطيع الدولة محاس
 2 .المقابل يحمي المجتمع ويحقق حقه في الردع والوقاية من الجريمة

 : وضع حدود التجريم -2
ود ع الحدضلمشروعة وغير المشروعة قانونا بو ايرتكز هذا المبدأ على القيام بحصر الأفعال      

 نبيو جريمة وجب توقيع عليه الجزاء،  الفاصلة بين ما يعتبر في نظر المشرع فعل يشكل
ن فعال المباحة التي لا عقاب عليها وهذا في إطار ما حدده القانو مباح المتمثل في الأهو ما  

 . صراحة
 وضع حدي العقوبة:-3
ة عن طريق إظهار الجرائم والعقوبات بالجزائية الأساس القانوني للعقو  يحدد مبدأ الشرعية    

ها الصفة المشروعة التي تجعلها في الإطار المعمول حالتي يعالجها هذا الأخير، من خلال من

                                       
 22اف المرجع السابق، ص ضيي بالخزان 1

 ، ، ديوان المطبوعات الجامعيةد.ط ، جزء السادس ، الجريمة( ، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ) القسم العام  2

 .82ص، 2002الجزائر  ، الساحة المركزية
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 ، المجتمعو ا ما يجعلها تحظى بقبول من طرف الرأي العام باعتبارها توقع لمصلحة يبه قانون
 . 1في الحدود التي رسمها القانون بحيث تنفذ هذه العقوبة 

العقوبات الجزائية  تخضع"  : بقولها 2020من دستور  167ما نصت عليه المادة هو و     
في حدود و عليه فإن القاضي ملزم بالحكم بالعقوبة المقررة قانونا و ، 2"والشخصية بدأي الشرعيةمل

تقديرية المقيدة بنظام قانوني يندرج في تخفيفها بحسب ما نصت عليه  ةما يخول له من سلط
 من قانون العقوبات. 53المادة 

 احترام القاضي لمبدأ الفصل بين السلطات -4
إن القاعدة الجنائية الموضوعة من قبل المشرع موجهة للقاضي الجزائي لتطبيقها فيمتنع      

رره يعاقب بما لم يقأو رمه المشرع جأن يجرم ما لم ي عليه طبقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
هذا الأخير ويمنع عليه القياس في المجال الجزائي فلا يقيس فعلا مجرما على فعل غير مجرم 

تفسير الذي من فيضفي على الأخير وصف الجريمة نتيجة استعمال القياس كما يمتنع عليه ال
أن القاضي ملزم بتطبيق مبدأ الشك يفسر لصالح لول النص التجريمي، غير دشأنه التوسيع من م

 .غموض في مضمون النصأو التباس  أي متى ظهر المتهم

ظرا ل بين السلطات وهذا نونظرا لأهمية هذا المبدأ فإنه يدعم مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفص  
 .الدستورية في دولة القانون  لأهميته

دد وحده صاحب الحق في إصدار قانون، فعليه أن يحفالمشرع  النسبة للسلطة التشريعية:فب-أ    
 يينتف ونحعلى  الظروف التي تعدل جسامتهو  كل جريمة ويبين عناصرها والظروف المكونة لها

معه الغموض مع النص على العقوبات المناسبة لها وذلك باعتبارها أن السلطة المؤمنة على 
 لأفراد والمجتمع. احقوق 

                                       
 29ص السابق،إبقه، سعيدة بوزيت المرجع  سهام  1  

 المرجع السابق، رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهومن دستور الجم 167المادة   2 
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ب القانون، بحس تطبيقهو عمل القاضي الجزائي  فإن: القضائيةأما بالنسبة للسلطة  - ب
الشخصي  قتناعهلاالبراءة طبقا أو الوقائع المعروضة عليه وإصدار حكم فيها بالإدانة 

 التقديرية.  تهباستعمال سلط

ع أحد للجزاء الجنائي ضالسلطة التنفيذية بأن لا تخ تلتزم: التنفيذيةبالنسبة للسلطة  -ج
يعطي القانون الحق للإدارة في التدخل بدلا من  وقد، قضائيإلا بموجب القانون بعد حكم 
 1 .لجرائم الاقتصاديةكاالقضاء في بعض الحالات 

 ة مع جسامة الجريمةبتناسب العقو  - 5

ة مع جسامة الجريمة من أهم المبادئ الجزائية لتحقيق العدالة وإصلاح بعد مبدأ تناسب العقو ي     
يضع القانون الحد الأقصى والأدنى للعقوبة، ليتمكن القاضي من تقديرها بحسب  بحيث، المجتمع

 2 .ظروف الجاني وملابسات الواقعة فيستوجب الأمر تناسب خطورة الجريمة مع شدة العقوبة

القول بأن مبدأ الشرعية الجزائية يعد ضمانة أساسية تحافظ على خلاصة لما سبق يمكن كو     
ثل ع، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه المتمدحقوق الأفراد وحرياتهم وحق المجتمع في الر 

 . من الممكن أن تمارس في حقه خدمة مصالح الفرد من التعسفات التي يف

 نتائج مبدأ الشرعية الجزائية :ثانيا

على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات عدة نتائج يقتضي هذا المبدأ أن يكون المشرع  يترتب    
 كلواضحا بحيث يحدد  عكما يستوجب أيضا أن يكون التشري ،وحده صاحب الحق في التشريع

ر على القاضي ظمعه الغموض وتطبيقا لمبدأ الشرعية يح يينتف ونحجريمة ويبين عناصرها على 
 .استعمال القياس

                                       
 80ص، السابقالمرجع  ، عبد الله سليمان   1  

 25المرجع السابق ص  ،يافضخزاني بال  2 
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النصوص  وتفسير، (1وعلى هذا الأساس سأتطرق إلى انفراد التشريع بالتجريم والعقاب )   
تطبيق نصوص التجريم والعقاب  وحظر، (3القياس من المسائل الجزائية ) وحظر، (2الجزائية )

 .يالتال والنحبالتالي يمكن إجمال هذه العناصر بالدراسة على و ( 4بأثر رجعي )

 بالتجريم والعقاب التشريعانفراد -1

لسلطة المخولة قانونا أن او به بوجوب أن يكون التجريم والعقاب بنص جنائي مكتوب،  نعني     
السلطة التشريعية باعتبارها صاحبة  يالتجريم وقواعد العقوبات المناسبة لها ه لوضع قواعد
 :"بقولها  2020من التعديل الدستوري لسنة 114ما نصت عليه المادة  وهذا 1الاختصاص

ان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس لميمارس السلطة التشريعية بر 
 .الأمة

 . وتنص كذلك"مان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليهلكل غرفة من غرفتي البر 
. البرلمان في الميادين التي يخصصها الدستور يشرع»: أنهس الدستور على فمن ن 139المادة 

 ، الإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنحو ..... القواعد العامة لقانون العقوبات، 
 2"والعقوبات المختلفة المطابقة لها.

في تطبيق  يكمنوهذا يعني أن السلطة القضائية لا تملك التجريم والعقاب لأن اختصاصها 
غير أنه  ، شرعية الجرائم والعقوبات لمبدأ االنصوص الجنائية وفقا لما يحدده القانون وذلك تطبيق

طريق  عنسلطة التنفيذية صلاحية التشريع في مجالات تتعلق بالمخالفات لهذا لا يمنع أن تخول ل
أنه من واجب  : هابررات من بينملوائح الضبط والبوليس وهذا نظرا لعدة  ىدار اللوائح تسمإص

ع اللوائح اللازمة تنفيذ القوانين في علاقات اجتماعية مختلفة نظرا لتغيرها ضالسلطة التنفيذية و 
 3. تنظيمها للسلطة التنفيذية تركبتغير الزمان والمكان وبالتالي على المشرع 

                                       
دار الطبيعة الجديدة للنشر، المكتبة القانونية، ألية الحقوق، جامعة  ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، سليمان عبد المنعم 1

 350، ص 2000الإسكندرية،

 المرجع السابق. الشعبية،رية الجزائرية الديمقراطية هومن دستور الجم 114المادة   2
 28 ص ، نفسهالمرجع  ، يافضخزاني بال  3
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 تفسير النصوص الجنائية -2

 وذلك، صحيحةمكانية تطبيقه بصورة ومحتواه من أجل إ صاستجلاء مدلول النهو التفسير       
جعله صالحا للتطبيق على واقع لالمشرع من ألفاظ النص  هعن طريق تحديد المعنى الذي يقصد

الحياة وهذا راجع لخصوصية النصوص الجزائية التي لها تفسير معين يختلف عن تفسير 
 والنحالتفسير على  النصوص في القانون المدني والتجاري وهذا ما يجعلنا نتطرق إلى أنواع

 .يالتال

 أنواع التفسير -

 1.التفسير القضائي والتفسير الفقهيو  تتمثل أنواع تفسير النصوص الجزائية في التفسير التشريعي 

 التفسير التشريعي -أ       

نصوص  ويصدر عن ذات السلطة التي أصدرت النص محل التفسير، ويكون في صورة      
 2.خلافا عند التطبيق أثارتسابقة  قانونية تستهدف تفسير نصوص

 التفسير القضائي -ب       

معروضة عليه بقصد  في واقعة ذلك التفسير الذي يتولاه القاضي الجزائي عند فصلههو      
 . 3تطبيق النص المجرم على هذه الواقعة 

 التفسير الفقهي -ج      

، ةالجزائيالوقوف على معنى القاعدة  بقصد، الجنائيالتفسير الذي يتولاه شراح القانون هو و     
غير نوع من التفسير لا يتعدى إبداء الرأي بخصوص هذا النص من القانون، وبالتالي فإنه  وهو

   .ملزم للقضاء

                                       
 24حكيمة بن طاهر، المرجع السابق، من   1

ص  ، 2003الإسكندرية، مصر،  ، دار المطبوعات الجامعية ،ط .د ، القسم العام ، شرح قانون العقوبات ، فتوح عبد الله الشاذلي  2

137 

 63-62ص  - 2013الجزائر  ، مة للطباعة والنشر والتوزيعهودار  ،  2.ط ،العام العقوبات القسممبادئ قانون  ، دوععبد القادر   3
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الجزائية قوامها البحث عن نية  تفسير النصوص وعلى هذا الأساس فإن الخطة المتبعة بشأن 
 1يصل لحد خلق الجرائم والعقوبات. وإرادة المشرع وذلك في إطار محدد لا

 حظر القياس في التجريم والعقاب  -3

م فعلا لا يشكل ر بصدد النظر في الواقعة المعروضة عليه أن يجهو و  ضيللقا لا يجوز    
نص تجريمه بحجة التشابه والتقارب بين  جريمة منصوصا عليها في القانون قياسا على فعل ورد

يقتضي تقرير عقوبة ، مما الاجتماعيةأن يكون العقاب في الحالتين يحقق المصلحة أو  ، الفعلين
ل وهذا ما يعرف بالتفسير بطريق القياس لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ  لالأو الثاني على 

م وعقوبات وإنما هي سلطة لاحية خلق جرائالشرعية الجزائية، وبالتالي فإن القاضي ليس له ص
وبالتالي وجوب تحديد الفعل المعاقب عليه  ، تشكل خطر على المجتمع مشرع باعتبارهالمخولة ل

فيه بطريق  الأخذ عدموالعقوبة المقررة له لتفادي التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي و 
ولي للقانون الجنائي لسنة دباريس ال ه المؤتمرات الدولية مؤتمرالقياس وهذا ما حرصت علي

 . 2ضمانا لعدم الاعتداء على الحريات الفردية 1992

  

                                       
 117 ص، 2011 ، دار وائل للنشر، عمان ،1.ط ، في قانون العقوبات المبادئ العامة ، ي ومحمد عبد الله الوريكاتأو سلطان عبد القادر الش  1

 72ص  نفسه،حكيمة بن طاهر، المرجع   2
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 أحكام السلطة التقديرية القاضي الجزائي  الثاني:بحث الم

زائية، ذلك أن غاية الدعوى الجإن مرحلة الحكم هي المرحلة الحاسمة والفاصلة في الدعوى    
هي الوصول إلى حكم حاسم لها وعادل ضمن حقوق المتهم من جهة، ويحمي المجتمع من 

لحكم اولا يمكن الوصول لهذا  ، المضرور ويجبر ضرره من جهة أخرى  ويضمن حقشروره 
ي القاضالتي هي عبارة عن نشاط ذهني يقوم به و وإدراكه إلا باستعمال القاضي لسلطته التقديرية 

إضافة إلى ذلك فإن  ، ينصب على تقدير الوقائع النص القانوني الذي يطبق على هذه الوقائع
هناك معايير أقيمت عليها هذه السلطة مما أدى إلى الاعتماد عليها من طرف القاضي الجزائي 

إلا وفي نفس السياق فإن القاضي لا يستطيع ممارسة هذه الأخيرة  . لاستعمال سلطته التقديرية
لعقوبة اووفقا لمنهج يسير عليه القاضي ويتبعه في تقدير طبيعة  ،في إطار ما حدده القانون 

 للجريمة المرتكبة وتقدير أحسن لمسؤولية الجاني أنجعوقدرها وذلك من أجل الوصول إلى دراسة 
 .في هذا المبحث لهاو تنالتي سيحكم بها وهذا ما سيتم  ومن ثم تقديراً أفضل للعقوبة

ل و في المطلب الأ سأتعرض، بينلمطفي هذا المبحث لدراسة  تطرق وعلى هذا الأساس سأ     
المطلب الثاني إلى نطاق  تطرق فيالجزائي، في حين سأ للقاضيالتقديرية م السلطة هو إلى مف

 . السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي مهومف: لوالمطلب الأ

هو ، و القواعد القانونية المجردة بإنشاء ع بهدف حماية المجتمع، والتشريع يقومضإن القانون و     
يعني الحد من لا ستقرار، ولكن وجود القاعدة الاإلى حد أدنى من  ضرورة تفرضها حاجة الناس

ومشكلة  ، الظاهرة التي وضعت من أجلها، إذ لا بد من فاعلية تعاصر وجودها كقاعدة قانونية
تدخل يالفعالية تحل بواسطة السلطة القضائية باعتبار الركن الرئيسي في قانونية النظام، فالقاضي 

ه وما تخوله هات ، الحياة القانونية عارض وذلك من خلال ممارسته لولاية القضاء إذا ما اعترض
ة شأ السلطالولاية من سلطة تطبيق القانون وعليه يمكن القول أن ولاية القضاء هي الأساس في من

 يمارسها بإطلاق وإنما تحكمه معايير. لا التقديرية للقاضي والتي
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ل إلى تعريف السلطة و في الفرع الأ ستتعرض، فرعينوتطبيقا لذلك سأعالج في هذا المطلب    
ضي للقا الثاني إلى أساس السلطة التقديرية الفرعفي حين سأتطرق في  ،التقديرية للقاضي الجزائي

 . الجزائي

 

 السلطة التقديرية تعريف: لوالأرع الف

من  هيعني الناحية اللغوية ما يعني لاهو يختلف تعريف السلطة التقديرية من مجال لآخر، ف   
 القانونية.أو الناحية الشرعية 

 ثم، (لاأو ) ويةغوتطبيقا لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف السلطة تقديرية من الناحية الل   
 حيةثم تعريف السلطة التقديرية من النا ، (انيالتقديرية من الناحية الشرعية )ثاتعريف السلطة 
 . القانونية ) ثالثا (

 تعريف السلطة التقديرية من الناحية اللغوية  :لاأو  -

 يالثانو  السلطةهو ل و الأ ،رينشطم مركب يتكون بين هو الجزائي مفضي السلطة التقديرية للقا    
 وي لكل مفرد على حدا. غم اللهو للمف ضأن نتعر لابد  التقديرية، ولذلكهو 

  اللغة في السلطة .1

 نىبمع كما تأتي ،سلاطة، السيطرة والتحكم ومنها تسلط دفهاويرا سلط"من الفعل الثلاثي "     
فإن  ، وعليهوالحقوق هم الذين تقام بهم الحجة  ذلك لأن السلاطين حجة نالقوة والقهر والسلطا

 ما تعني السيطرة والتحكم.كالسلطة في اللغة هي القوة والقهر 

 التقديرية في اللغة -2 

التفكير أحدها: التروية، و  تهذيب على ثلاثة وجوه من المعانيفي الهو التقديرية من التقدير، و      
تنوي  أن: والثالثبعلامات يقطعه عليها،  تقديره: والثاني، العقلمن تسوية الأمور بحسب نظر 

  وعقدت عليه.نويته قدرت لأمر كذا وكذا إذا  أمرا بعقدك فتقول
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 1.وعليه فالسلطة التقديرية هي القدرة على التفكير والتدبر والتسلط في تسوية الأمور وفقا للعقل   

 التقديرية من الناحية الشرعية السلطة: ثانيا

 لم يستخدم الفقهاء في القديم مصطلح السلطة التقديرية للقاضي إذا قالوا به تحت مصطلحات   
 وهذه، القاضي نظر، القاضي رأي: استخدموه ومما، السلطةجها وأثارا من هذه أو أخرى تبين 

 .السلطة التقديريةهو المصطلحات بما بينها من تداخلات كبيرة فإنها تصب في معنى واحد و 

إلا أن السلطة عندهم  ، لم يستعمل بعينه المصطلحفإن  ،فقهاء المسلمين بصفة خاصة أما عند 
 2.وجه الإلزامتعالى على كانت تعني القوة والتمكن من تنفيذ أحكام الله 

مُوكَ فِيمَا لا يؤ لا وربك ف"  : كما يشهد بذلك القرآن الكريم في قول الله تعالى     منون حتى يحكِِّ
شَاء و وَلَ "وكذلك قوله تعالى:  "ويسلَّموا تسليماً  تيضبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قشَجَرَ 

ُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ  . كذلك نصت السنة وتضمنت ما يفيد في معناه سلطة القاضي التقديرية 3 "اللََّّ
" : صلى الله عليه وسلم هقولبه القاضي للوصول إلى الحكم طبقا على أساس أنها نشاط يقوم ب

تِهِ من لكُمْ أَنْ يَكُون أَ عضل بعول ، وإنِّكُمْ تَختَصِمُونَ إِليَّ  ، إنما أنا بشر قض فأقضي يحْنَ بِحُجَّ
لَهُ قِطْعَةٌ من فَإِنَّمَا أَقْطَعُ  ، يأخذهما أسمع، فمن قَضَيْتَ لَهُ مِن حَقٌّ أَخِيهِ شَيْئًا فلا  وعلى نح

 وذقاضيا  جتهاد بوصفهلى الله عليه وسلم أمان يقضي بالاوهذا يعني أن النبي ص 4 »النَّارِ 
 .ةسلط

 التقديرية من الناحية القانونية السلطة: ثالثا

فهي إذا  ،قانوني آخر شخص  إذا كانت السلطة قانونا تعني إخضاع إرادة شخص لإرادة    
 5عليها. وتسمو التي توفق  علاقة قانونية بين إرادتين إحداهما خاضعة للأخرى 

                                       
 ، مذكرة ماستر كلية العلوم القانونية والإدارية ، القانون الوضعي فيسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجزائية  ، هدى دكدوك  1

 03ص  . 2009 ، أم البواقي ، جامعة العربي بن مهيدي
 .08،ص2019،مستغانم ، السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديسات، كلية الحقوق والعلوم بالسلطة التقديرية للقاضي الجزائي في اث ، حياة سعيان  2

   90-65الآيتان –النساء  ةسور  3

       . رواه مسلم حديث شريف  4

 17،ص1998د.أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، د.ط، مكتبة دار النشر والتوزيع، عمان، الأردن،  5
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 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي أساس: الثانيلفرع ا

 الجزائي من خلال للقاضي سلطة التقديريةال تطبيقالفقهية حول مدى  تجاهاتالالقد تنازعت    
من جهة أخرى تجب و هذه المسألة بمنظور فقهي هذا من جهة  لتاو تنثلاث نظريات التي 

 تهسلط سلكه القاضي لاستعماليالملاحظة أنه كان للتشريع الجزائري دور في تحديد المسار الذي 
 التقديرية وهذا من ناحية المنظور القانوني.

 ضسنتعر ت عليها هذه السلطة في شكل نظريات يهناك معايير بنفإن وعلى هذا الأساس    
ضي لا للنظرية الموضوعية في تقدير السلطة التقديرية للقاأو  بالتطرق ، الفرعدراستها في هذا ل

ظرية ثالثا الن ثم، الجزائيتقدير السلطة التقديرية للقاضي في الجزائي، وثانيا النظرية الشخصية 
 .في تقدير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المختلطة

 الموضوعية في تقدير السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  النظرية: لاأو 

الدليل كل شروطه  ستوفىذا اإدليل وقوته القانونية، وعليه  كل تقيد هذه النظريات القاضي     
مقتنعا في نفسه بمؤدى  غيركان و به ووجب عليه بناء حكمه عليه ول لتزامالاكان على القاضي 

م بالحياد تسوعليه فإن القاضي ي ، الدليل وجب عليه الحكم بالبراءةالدليل، أما إذا تخلفت شروط 
 1.في القانون  ة اوا المسفي توقيع العقاب طبقا لمبدأ 

 . (2)ركائزها  ثم من خلال (1) أتهاشنالنظرية من خلال دراسة نحلل هذه     

بهذه  القاضي الذي يستأثرهو  انت سلطة الحاكم شخصية ومطلقة وكانكوقت طويل  تىوح   
الشيء  ، المفكرينمن طرف بعض  للانتقادات تعرضهفأساء استعمالها، مما أدى إلى  ،السلطة

عن شخصية الحاكم وأصبحت  لور نظرية السلطة التي تقضي بانفصال السلطةبالذي أدى إلى ت
معترف بها و السلطة التي تخضع لها إرادة أي شخص في العلاقات القانونية،  ةالدولة  صاحب

 2المجتمع السياسي للدولة  من طرف

                                       
 .665ص  ، 2003 ، للنشر، الإسكندرية الجديدةالجامعة  دار، ط . د ، -القسم العام  - ، العقوبات قانون، عوضعوض محمد   1

 28، ص1983،د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية ، العقوبات ممارسة السلطة وآثارها في قانون ،د. إسحاق إبراهيم منصور   2 
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وعليه فإن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من الناحية القانونية هي تلك الصلاحيات المخولة    
 يتلاءممن أ تدبيرأو  عقوبةمع وضع  ، للقاضية الجزائي في التقدير الحر للوقائع ووسائل الإثبات

 1مع ما أحدثه المجرم من ضرر بالمجتمع 

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائينشأة -1
ي التشريعات المختلفة ف ت فيالرومانية ثم ساد الإمبراطوريةنشأت هذه النظرية في عهد        

 : الذي كان يقسم الأدلة إلى ثلاثة أنواع القرون الوسطى ومن بينها القانون الفرنسي

 أدلة وافية وتامة .أ
 للجريمة المرةة المقررة بتوفرها لازم للحكم بالعقو 

 أدلة شبه وافية .ب
  ادحة مخففة بأن يكون الشاهد وابوهي التي تكتفي فقط بالعقو  

  بعيدةأو أدلة خفية  .ج

 2وهي الأدلة التي تشترط للإدانة أن تقترن بأدلة أخرى تكملها

ويعاب على هذه النظرية أنها تجعل دور القاضي سلبيا تقتصر مهمته على سماع الخصوم   
 .3بمثابة الآلة القاضي ويصبح والبراهيندلة القانون على ما يقدمونه من الأ بهبما يرتالتصريح و 
 ركائز السلطة التقديرية للقاضي الجزائي-2

 : هذه الركائز من خلال ثلاث جوانب لاو نتن

 وسائل الإثبات وتحديد قيمتها  حصر: لهاأو 

                                       
ضر، حيد جامعة محم ، آلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،1العدد  ، البحوث والدراسات مجلة ، "للقاضي الجزائيالسلطة التقديرية د.محمد محدة، "  1

 23،ص2004،بسكرة

 

د.ط، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع،  ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ، أدلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ، يحي بكوش  2

 .37الجزائر، ص 

 .440، ص1998ديوان المطبوعات الجامعية  ،د.ط2الجزء ،مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، أحمد شوقي الشلقاني  3
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 نوع من أنواع الأدلة.  لكلها ؤ شايالذي يمنح القيمة التي هو  القانون : ثانيها

 . القاضي ملزم بالوقوف موقف الحياد في الأدلة ثالثها:

 الجزائي للقاضيالشخصية في تقدير السلطة التقديرية  النظرية: ثانيا     

إن هذه النظرية أعطت السلطة التقديرية المطلقة للقاضي لاستعمال الأدلة وتقديرها دون أن      
ريد العقاب إلا أنها تعرضت للنقد لأنها فيكون هناك تحديد مسبق من طرف المشرع عملا بمبدأ ت

  1.نزاهة القاضي رغم أن القاضي بشر وغير معصوم من الخطأ ضتقوم على افترا

 ائيالجز  للقاضيالمختلطة في تقدير السلطة التقديرية  النظرية: ثالثا    

قة للقاضي السلطة التقديرية المطل عطتوهذه النظرية جمعت بين النظريتين السابقتين، حيث أ     
 ذاكغالبية الجرائم وحدت من سلطته وقيدتها في بعض الجرائم و في في استعمال أي دليل وتقديره 

 .ك لصالح المتهموتفسير الش ا،الزن جريمة، المخالفاتمحاضر  حجية: مثلاذلك  ومن، العقوبات

 : محاضر المخالفات حجية -(1

أو يعتبر المحضر حجة لما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه عن طريق الطعن فيه بالتزوير    
وحجيتها ليست مطلقة وإنما تقتصر على الوقائع المادية المكونة للمخالفة  ، بالطرق الطعن العادية

 . 2فقط

  : جريمة الزنا - (2

 ه في باقي الجرائمتائي في جريمة الزنا تختلف عن سلطإن السلطة التقديرية للقاضي الجز      
أدلة مشرع قد حصر فال معالأسرة والمجت كيانها من مساس بل وهذا نظرا لخصوصيتها ولما

 .ع.ج.من ق 341حسب نص المادة  وهذافيها ثبات الإ

 

                                       
 31المرجع السابق، ص  محمد محده،  1

 193ص  ، 2010 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،د.ط ، دراسة مقارنة سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، ،محمد ل زيدانضفا 2
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 : مصلحة المتهمل الشكتفسير  - (3

ك لهذا الأخير تفسير الشإن السلطة التقديرية للقاضي مطلقة وحدة وبالتالي فإنها تعطي     
ضده، بحيث أصبحت هذه القاعدة يدفع بها المتهم ودفاعه، كما أن المحكمة أو لصالح المتهم 

  ،ءلغاك يعرضها للنقض والإوبناء الأحكام والقرارات على الشالعليا جعلت مخالفة هذه القاعدة 

على عكس البراءة يكفي فيها  بد لها من يقينلاوعليه أصبح من المستقر قضاء وفقها أن الإدانة  
 . 1 كشال

ي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى الأساس القانوني للسلطة التقديرية لقاضي الجزائي في وف  
المشرع مبدأ  ىفمن الناحية القانونية تبن ، وعليهالتشريع الجزائري من الناحيتين القانونية والقضائية

ثبات إج التي بموجبها أجاز المشرع . ق إن م 212الشخصي ذلك حسب نص المادة  الاقتناع
الواقعة الإجرامية بكافة وسائل الإثبات ما عدا الأحوال التي نص بها القانون على خلاف ذلك، 

في تقدير ه وجداني وكذا بناءا على السلطة الممنوحة لالفالقاضي يصدر حكمه بناءا على اقتناعه 
 2.الأدلة المعروضة عليه

للقاضي الجزائي ويظهر  تناع الشخصيالاقمبدأ لوتأكيد لهذا نجد المشرع قد أكد على تبنيه    
ين من فمن نفس القانون المتضمن القسم الموجه للمحل 284ذلك جليا من خلال محتوى المادة 

 3قبل رئيس محكمة الجنايات. 

الجزائي اضي الشخصي للق قتناعالاإعمال مبدأ  ومن ناحية أخرى لقد حرص القضاء على ضرورة
المحكمة العليا من خلال العديد من قراراتها ومن  أكدته الذي رالأمهو أمام محكمة الجنايات، و 

ين لمحكمة الجنايات أن من المقرر قانونا أنه لا يطلب من القضاة المشكل ": لآتياذلك قرارها 
ولا يرسم لهم بها  عهم الشخصيعن الوسائل التي بها وصلوا إلى تكوين اقتنا يقدم حساب

                                       
 34إلى  32 ص المرجع نفسه، من ، محمد محده  1

 2011 ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، مراد، الحدود القانونية لسلطة القاضية الجزائي في تقدير الأدلة، مذكرة ماجستير بلولهي  2

 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة ، مذكرة ماستر ، سلطة القاضي الجزائي من تقدير الأدلة ، لامية شلاغة ، نبوكريمة د  3
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كفاية دليل ما، ومن ثم فإن أو على الأخص تقدير تمام قواعد يتعين عليهم أن يخضعوا لها 
 . ي على الحكم المطعون فيه بخرق القانون غير سديد مما يتوجب رفضهفالن

ة ءأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبرا -في قضية الحال  -ولما كان من الثابت    
ة المعطاة كانت حسب بوأن الأجو  ، كان بأغلبية الأصوات وأن الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية

رفض  استوجبالشخصي للقضاة الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ومتى كان ذلك  قتناعالا
   "1الطعن

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي وضوابطها نطاق: الثانيالمطلب 

السلطة التقديرية للقاضي هي جوهر العمل  جعلت، الجزائية الإثبات في المجال بنظرا لصعو    
ما أنه لم يجعلها على كمنح هذه الرخصة بطريقة عشوائية، القضائي فيه، إلا أن المشرع لم ي

ه إلا في إطار تبحيث لا يمكن للقاضي ممارسة سلط ل تدخل ليضع لها حدودا قانونيةبالإطلاق 
 ةبلى القاضي مراعاتها لتحديد العقو جب عي إلى ضوابط التي انون، بالإضافةالقنطاق معين رسمه 

 . السلطة سوء استعماله لهذهأو  زاو تجيكون هناك  لا حتى

السلطة  ل الى نطاقو الأ سنتعرض في الفرع ،وعليه ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين   
 ي.ئالجزاالسلطة التقديرية للقاضي  أما في الفرع الثاني إلى ضوابط ،التقديرية للقاضي الجزائي

 ل: نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائيوالفرع الأ

علق هذه القيود تتو  ،النشاط الذهني إلا أن هذه الحرية مقيدة اختيارإن القاضي يتمتع بسلطة    
علق أيضا كما تت ،بمحل السلطة إذ أنه لا يمكنها أن تنصب على محل آخر دون محلها القانوني

 التقديرية.  تهوبأنواع المحاكم التي يمارس أمامها القاضي سلط بمراحل الدعوى الجزائية

                                       
، 1991المجلة القضائية، العدد الثالث لسنة - 1987 - 06 - 30الصادر بتاريخ  50971رقم  ، قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا  1
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زائي لا نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجأو هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفرع بدراسة و   
، وى الجزائيةا نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من حيث مراحل الدعيمن حيث محلها، وثان
 .التقديرية للقاضي الجزائي من حيث أنواع المحاكمات الجزائية وثالثا نطاق السلطة

 نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من حيث محلها :لاأو   

ير لم بهذا الأخنأن  لابد وعليه، الجزائيمحل السلطة التقديرية للقاضي هو يعتبر الدليل      
مارسة فكرة في القانون الجنائي وكيفية مكللدليل   ضر لتع، وانتهاء بابتعريفه كاملا بدءًاإلماما 

 . وذلك بحسب اختلاف الأنظمة الجزائية في تقديرهالقاضي الجزائي سلطته 

 تعريف الدليل - (1

، وقد ذكر في 1ويقال دله على الشيء ، إبانة الشيء بأمارةهو ليل من الناحية اللغوية دال     
فإن  صطلاحيةالاأما من الناحية  "2عليه دليلاً ثم جعلنا الشمس   ": القرآن الكريم قوله تعالى

أما من الناحية القانونية فقد عرفه الدكتور فاضل  ،3رما يلزم من العلم به علم شيء آخهو الدليل 
في تكوين قناعته القضائية للوصول إلى الوسيلة التي يستعين بها القاضي " : زيدان محمد بأنه

 . االحقيقة، من خلال تقديره السليم له

ليل بأنه كل وسيلة مشروعة تثبت الحقيقة، ديمكن تعريف ال السابقةمن خلال التعاريف    
 4. ويستعين بها القاضي في تكوين قناعته القضائية من خلال تقديره السليم لها

  

                                       
 07ص، المرجع السابق دكدوكى هد 1

 - 45الآية  -سورة الفرقان   2

 04ص  ، 2000 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، 1ط  ،منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي  3

 142محمد المرجع السابق، ص ، فاضل زيدان  4
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 وفقا للأنظمة سلطة القاضي في تقديره ومدى، الجنائيفكرة في القانون كالدليل - (2
 الإجرائية

 ىتما لا يتأهو لحقيقة الواقعية، و الوصول إلى اهو إن الهدف من كل مراحل الدعوى الجزائية     
ملية عهذا الأساس لا بد من إبراز دورها في  ، وعلىالحقيقةلأدلة الكافية لإثبات هذه اإلا بتوفر 

 . ينبويظهر ذلك من خلال جان، ات الجنائيبالاث

  : لوالجانب الأ  - (أ

 ، ات الجنائي من خلال وظيفته في ظل السياسة الجنائيةبثعملية الإ يظهر دور الدليل في
بالتالي من خلال و  ، دوره الكبير في الكشف عن الجريمة وكذا شخصية المجرم وظروفهو 

 1.يد التفريد العقابيفما يهو الخطورة الإجرامية للمتهم و  تقدير القاضي للدليل يمكن تقدير

  :الجانب الثاني -(ب

ات الجنائي مرتبط ارتباطا وثيقا بثهذا الجانب سنبين أن دور الدليل في عملية الإ من خلال   
ير أن هذا التلازم ليس له أي غ ،ي الجزائي الذي يختلف باختلاف الأنظمة الإجرائيةضبدور القا

 .2منطلق، إذ يمكن لأي نظام إجرائي أن يتماشى مع أي نظام للأدلة

 الاتهاميسلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل في النظام -      

والدعوى الجنائية تكاد تتطابق مع الدعوى  ، رهو يعد هذا النظام أقدم الأنظمة الإجرائية ظ    
ويقدم أدلة  ، من يحركهاهو مجني عليه في الدعوى الويتسم بأن  ، المدنية من حيث الخصائص

عن أدلة النفي، ومهمة القاضي الجزائي في هذا النظام  هيبحث لنفسلمتهم افيما يبقى  ، الاتهام
ة المقدمة والحكم لمن ترجح كفته دون دلالأ مهمة القاضي المدني تقتصر على الموازنة بينك

وبالتالي فإن دور القاضي في هذا النظام سلبي يقتصر  ، ه للبحث عن الحقيقةبسعي من جان

                                       
 451 ىإل 114من  ص ،المرجع نفسه فاضل زيدان محمد، 1 

 01ص فسهنوك، المرجع ددكى هد  2
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ول الوحيد في تحديد مدى قوة الدليل عالمهو  وضميرهبهم دوره على سماع الخصوم دون استجوا
 .ثباتالإفي 

 سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل في النظام التحقيقي -

وذلك للحد  ، في هذا النظام يعهد بتحريك الدعوى ومباشرتها إلى هيئة عامة تابعة للدولة    
هذا النظام باعتباره ممثلا للدولة وله  في يبرز دور القاضيو  ، ضاة وتعسفهممن سلطة الق

ورغم منحه هذه السلطة الإيجابية في جمع الأدلة والبحث  ، سلطات واسعة في إثبات الإدانة
الشيء الذي حد من هو عنها بعيدا عن تأثير الخصوم إلا أنه قيّد بنظام الأدلة القانونية و 

 . 1الاقتناعسلطة القاضي الجزائي في 

 الجزائي في تقدير الدليل في النظام المختلطسلطة القاضي  -

العام  الادعاءفقد أخذ من النظام التحقيقي دور  ، بين النظامين جاو يز أن  لاو حهذا النظام  
ولهذا يمكن القول  اقتناعهحرية القاضي في تكوين  الاتهاميفي تحريك الدعوى ومن النظام 

الحرية في حه منبأن هذا النظام منح الدور الكبير والإيجابي للقاضي في تكوين اقتناعه، كما 
  . 2ا للحقيقةغبالو الشيء الذي جعله سائرا ومناشدا  ، التقدير والتقييم في مجال الأدلة

 نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من حيث مراحل الدعوى الجزائية :ثانيا

عن إجراءات من أجل الوصول  إن الدعوى الجزائية تمر بعدة مراحل وهذه الأخيرة هي عبارة   
وهي المهمة المنوطة لضباط الشرطة  الاستدلالاتلا بمرحلة جمع أو يمهد لها  الحقيقة،إلى 

ق ثم بعدها تأتي مرحلة التحقي، ا جمع الأدلة لتحريك الدعوى العموميةالقضائية والتي يتم فيه
تنهي الدعوى بإصدار  التيالمحاكمة  حلةالقضائي التي يقوم بها قاضي التحقيق، وتختم بمر 

  .الحكمالحكم النهائي فيها من قبل قضاة 

                                       
 21ص فسه،ن، المرجع دكدوكى هد  1

 . 17 - 16، ص 2004سلطة القاضي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة، د. ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،عوض ضد. رمزي ريا 2



    

34 
 

وتجب الإشارة إلى أن سلطة القاضي التقديرية تنصب على مرحلتي التحقيق والمحاكمة دون     
الذكر  السابقةلاستئناس فقط على عكس المرحلتين اإذ يأخذ بهذه الأخيرة على سبيل  الاستدلالات

 1ته بشكل جلي وواضح على الأدلة المقدمة فيها.يظهر فيها القاضي سلط

 ئيمرحلة التحقيق القضا 1- 

 إلى سلطة القاضي التقديرية في هذه ستتعرض فيها للمقصود بمرحلة التحقيق القضائي )أ( ونعرج
 المرحلة )ب(.

 يتعريف مرحلة التحقيق القضائ -أ  

عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق هو التحقيق القضائي     
لة والكشف عن الحقيقة قبل دية تمحيص الأغقانونا، بالمتمثلة في قاضي التحقيق بالشكل المحدد 

 فيوجوبي هو بل  الجرائم،ل كمرحلة المحاكمة، وتجب الإشارة إلى أنه لا يشترط التحقيق في 
 . إ . من ق 66المادة  نصوهذا حسب  ،وجوازي في المخالفات نحواختياري في الج ،الجنايات

  . 2ج . ج

 القضائي سلطة القاضي الجزائي التقديرية في مرحلة التحقيق  -ب 

وله في  ، في قاضي التحقيق لقد ذكرنا أن إجراءات التحقيق تباشرها جهة التحقيق والمتمثلة    
لأي  الانحيازذلك سلطة تقديرية تظهر من خلال تمحيصه للأدلة بصفة موضوعية بعيدا عن 

 ريقدهو الفعلية في التقدير، فته ا قاضي التحقيق تدل على سلطجهة، وأن النتيجة التي يخرج به
تها أحال الدعوى إلى مرحلتها النهائية يفإذا رأى بكفا ، همن عدم تهامللاة من حيث كفايتها الأدل

وجه الدعوى  نتقاءابأو للمتابعة  هجيصدر أمرا بألا و  وهي المحاكمة، وإذا رأى بعدم كفايتها له أن

                                       
 14 - 13هدى دكدوك، المرجع نفسه، ص  1
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الشخصي وإنما عليه ذكر الأدلة  اقتناعهبإظهار  وليس له الحق  ج.من ق. إ 163طبقا للمادة 
 . 1 اوحصره

لال صلاحياتها في خفهي الأخرى تملك سلطة تقديرية من  تهامالاوالشيء نفسه يقال عن غرفة  
على اقتناع  إصدار قرار إحالة على المحكمة المختصة، وجميع القرارات التي تصدرها تكون بناءا

 2الاتهام.القضاة التي تتشكل منهم غرفة 

 مرحلة المحاكمة -1
القاضي ة سلط ثم بعدها معرفة( المحاكمة)أسنتحدث فيها عن المقصود بمرحلة     

 . (التقديرية في هذه المرحلة )ب

     تعريف مرحلة المحاكمة -أ 

بحيث  3"التحقيق النهائي"تعبير  عليهانية للدعوى الجزائية ويطلق المحاكمة هي المرحلة الثا   
بشكل  تهاملااالمجرمة والأشخاص محل  تعد المحاكمة مرحلة إجرائية يتم فيها تحديد الوقائع

أو مختص إما بالإدانة  ضيبواسطة قا بالفصل في الوقائع المحالة إليها المحكمةتلتزم ف ، نهائي
  . 4المحاكمة العادلةالبراءة وفقًا لقناعة مستقلة مع استيفاء كل ظروف 

 الجزائي التقديرية في مرحلة المحاكمة القاضيسلطة  -ب 

ه التقديرية الواسعة فيها يستطيع أن يحكم تخلال سلط ومن، المحاكمةإن القاضي في مرحلة      
هذه المرحلة  في فهو، الوقائعله أيضا أن يعيد تكييف  كما، دانةبالإيستطيع أن يحكم  براءة، كمابال

                                       
 ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، لوالأ جزءال ،نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ، محمد مروان 1

 289ص  ، الجزائر، د.ت. ن
  50، ص 1984الجزائر، ، بن عكنون ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، د. ط ، رسالة ماجستير ، لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، زبدة مسعود 2

 02،ص 1987 ، القاهرة ، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، د.ط، دار النهضة العربية ، محمود نجيب حسني 3

  -441ص  ، المرجع نفسهعبد الرحمان خلفي  4
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ان نسبه في ذلك اقتناعه الشخصي واطمئوالسلطات في التقييم والتقدير، وح مطلق الصلاحياتله 
 1.ترجم العدالةيه للوصول إلى إصدار حكم يمثل الحقيقة و ضمير 

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من حيث أنواع المحاكمات الجزائية نطاق: ثالثا 

الذي  المسارهو المحاكم الجزائية، و  إن نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي يشمل كافة أنواع 
المادة  فهذه، ج.من ق. إ 212سلكه المشرع الجزائري وهذا ما نستنتجه من خلال مضمون المادة 

 "مشتركةأحكام " المعنون بـ ولمن الباب الأ "طرق الاثبات"ل المعنون بـ و جاءت في الفصل الأ
محاكم ال أنواع ق على جميعببمعنى هذه المادة تط "في جهات الحكم " من الكتاب الثاني المعنون بـ

 .محاكم أحداث أو، عسكريةمحاكم  ، أومخالفاتأو جنح أو الجزائية سواء كانت محاكم جنايات 

القضائي للقاضي الجزائي من  الاقتناع شمولية مبدأ تبنىولهذا يتبين أن المشرع الجزائري قد 
الفقرة  307الناحية العملية أمام قضاء الحكم لاسيما أمام محكمة الجنايات وذلك في نص المادة 

  . 2ج. إ ج . الأخيرة من ق

 السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ضوابط: الثانيالفرع  

إن ضوابط السلطة التقديرية هي عبارة عن المنهج الذي يسير عليه قاضي ويتبعه في تقرير    
 مرتبطهو رتبط بماديات الجريمة، ومنها ما مهو الضوابط منها ما  وهذه، وقدرهاطبيعة العقوبة 

ة وتقدير بوصول القاضي لدراسة أنجع للجريمة المرتكهو هدف منها البشخص الجاني، وعليه فإن 
 ة التي سيحكم بها.بمسؤولية الجاني ومن ثم تقدير أفضل للعقو لن حسأ

ثم  (،لاأو خاصة بالجريمة ) وتأسيسا على هذا سأعالج في هذا الفرع الضوابط الموضوعية   
 . ()ثانياالضوابط الشخصية الخاصة بالمتهم

 

                                       
 14 - 13، ص السابقهدى دكدوك، المرجع  1
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 الموضوعية الخاصة بالجريمة الضوابط لا:أو 

م إن الضوابط التي يستعين بها القاضي في دراسته للقضايا المطروحة عليه قبل النطق بالحك    
لى سلطته وإنما هي عبارة عن ضوابط ع قيودا لا يمكن اعتبارها لضوابطغير أن هذه ا ،عديدة

ف العقوبة الملائمة والأكثر عدلا لتطبيقها على الجاني وذلك بهد إلىرض الوصول بغيسترشد بها 
 .جتماعيالاقيق استقرار تح

عند دراسته ي ر من العناصر الأساسية التي يهتدي بها القاضبوابط تعتضأن هذه ال بما     
وابط ضثم ال ، (1مما يؤدي بنا لدراسة الضوابط المتعلقة بالركن المادي للجريمة ) ، وفهمه للقضية

  . 1  (2)المتعلقة بالركن المعنوي للجريمة

 بالركن المادي للجريمة وابط المتعلقةضال - 1

من بين المعلومات و إن للقاضي عدة مصادر يعتمد عليها لفهم الدعوى التي سيحكم فيها،     
لوك السفي العناصر المكونة له المتمثلة و  ،الركن المادي للجريمةهو التي عليه فهمها فهما جيدا 

 ايفتكية الإجرامية المعروضة عليه وذلك حتى يتمكن من تكييف الواقع السببية،والنتيجة والعلاقة 
 أوما بتخفيف العقوبة إسليما ووفقا لمبدأ الشرعية الجزائية وذلك حتى يتسنى له إصدار الحكم 

 .تشديدها
 وابط المتعلقة بالركن المعنوي للجريمةالض 2-

 عالاطلالجنائي لدى المتهم، وإن االركن الذي يحدد توفر القصد هو إن الركن المعنوي للجريمة   
قاضي إذ يمكنه من استخلاص الخطورة الإجرامية للة بأهمية بالغة بالنس وعلى هذا الركن ذ

 . مكعند نطقه بالح يسترشد بهوبالتالي  الموجودة لدى المتهم

  

                                       
 ، 1جامعة الجزائر -سعيد حمدين  -كلية الحقوق  -رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  ، ت السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ياويحيصليحة  1

 37،ص2016
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 الشخصية الخاصة بالمتهم طوابلضا ثانيا:

الأمر  لتي يستوجباالشخصية المرتبطة بشخص الجاني هي تلك الظروف لضوابط إن ا    
عية المتهم والحكم بالعدل وهي عديدة وتختلف ضالبحث عنها من طرف القاضي ودراستها لفهم و 

 .باختلاف الجريمة المرتكبة

ع فوادول، (1الموالية لمدى تحمل المتهم للمسؤولية الجزائية ) توعليه سأتطرق في الفقرا    
 ( 3سلوك وأخلاق المتهم )ل ، ثم(2ارتكاب الجريمة )

 مل المتهم للمسؤولية الجزائيةتح - 1

مدى تحمل الشخص  يالبحث فيها ه ضيمن بين الأمور المهمة والتي يجب على القا    
وموانع  ةللمسؤولية الجزائية وعدم وجود أسباب تنفي وقيامها يتعلق الأمر هنا بأسباب الإباح

الصدد  نفسوفي  الجريمة،ورة تحديد دور المتهم في ارتكاب ضر المسؤولية الجزائية بالإضافة إلى 
الملاحظة إلى أن دور القاضي في كل هذه الحالات يكمن في تمحيص المعلومات الموجودة  تجب

للتأكد من توافر هذه الظروف من عدمها ليتسنى له الحكم في القضية المعروضة  ففي المل
 1هعلي

 ع ارتكاب الجريمةفدوا 2-

ويعرف الباعث بأنه  الباعث لارتكاب الجريمةأو وابط الشخصية كذلك الدافع ضال ضمن يدخل   
فقد يكون الباعث  ،2فعاليةنوالاالسبب النفسي المتعلق بالحياة النفسية للفرد في جوانبها العاطفية 

 يفتنتمن النوع الذي يتقبله المجتمع كالقتل بدافع الدفاع عن الشرف فهنا المسؤولية الجزائية لا 
وعكس  ، بالقاضي إلى تخفيف العقوبة نظرا لقدم خطورة المتهمغير أنه وجود هذا الظرف يؤدي 

فمثل هذه البواعث تدل على خطورة المتهم مما يفسح  نتقامالاالقتل بسبب هو ذلك قد يكون الدافع 
 . ة ويكون ذلك طبقا للقانون بالمجال أمام القاضي لتشديد العقو 

                                       
 ، 42إلى  38من ص ، المرجع نفسه ، يواصليحة يحي 1

 514،ص1997،الإسكندريةب منشأة المعارف ، حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة 2
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 سلوك وأخلاق المتهم -2

بها القاضي عند الحكم على المتهم البحث عن  يسترشدمن بين الضوابط الأخرى التي      
المعلومات الخاصة بسلوكه والتي تعتبر مهمة وترشد القاضي من بينها أخلاق المتهم وعلاقاته 

... وغيرها بحيث يتمكن من معرفة خطورته ويستند عليها عند الفصل  حيةضمع الناس ومع ال
 1.تخفيفها ليصدر حكما عادلاأو ة بلتشديد العقو  عتبارالا بعين في القضية وأخذها

  

                                       
 .44 - 43 ص ، المرجع نفسه ، ياويحيصليحة  1
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 : لوملخص الفصل الأ 

مفاده  يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي والذي     
ات لعديد من التشريعمبدأ أقرته اهو و  ، القانون  بغيربير أمن الا تدو جريمة ولا عقوبة لا أنه 

مانة ضكبالتشريع الإسلامي إلى غاية التشريع الحديث وهذا نظرا لأهميته باعتباره  ءابد المتعاقبة
انين ت الدساتير والقو سلهذا حر  ، أمام القانون  اة او المسلحقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيقا لمبدأ 

ه فقالحديثة على تكريسه والنص عليه، وأصبح من المؤكد أن لهذا المبدأ نتائج هامة يسلم بها ال
الوحيد  المصدرهو والقانون ويأخذ بها القضاء بعين الاعتبار وذلك على أساس أن التشريع 

لة للنص الجزائي وحظر القياس وهذا لتوضيح المسأضيق للتجريم والعقاب بالإضافة إلى التفسير ال
 الحاكمة لمعرفة مدى ضوابطها في المهمة العقابية، هل هي مقيدة فقط بالتصرف أمام السلطة

 ، ابجدير بالعق أنه أم هيا حرة في تجريم ومعاقبة أي فعل ترى  ،في حدود معينة رسمها لها القانون 
وهنا تبرز مهمة القاضي في تحديد الجزاء عن طريق استعمال سلطته التقديرية التي منحت له 

  ،المعروضة عليه قانونا في مجالات معينة ويكون ذلك من خلال النظر في القضايا الجنائية
رغم أن و  ، ومتى اقتنع بالتهمة وبالأدلة المقدمة قرّر الجزاء واجب التطبيق عن اقتناع شخصي

لحدود اتتعلق هذه  ،القاضي له الحرية في اختيار الحل الذي يراه مناسبا في القضايا إلا أنها مقيدة
التي تجيز للقاضي ممارسة  بمحل السلطة وبمراحل الدعوى الجزائية وأنواع المحاكم الجزائية

بحيث يتمتع بسلطة واسعة في الاقتناع محدد صلاحيته في استعمال سلطة التقديرية في نطاق 
الحقيقة ويكون  العمل على إظهارهو هدف القاضي ة وعلى ذلك فإن و لاعو قبل إصدار الحكم 

 ن ثم تقدير أفضلأحسن لمسؤولية الجانب وم وتقدير ذلك عن طريق دراسة أنجع للجريمة المرتكبة
مرتبط بماديات هو التي سيحكم بها ويكون ذلك باتباع منهج متمثل في ضوابط منها ما  للعقوبة

مرتبط بشخص الجاني وذلك في سبيل تقرير حق المجتمع في العقاب هو الجريمة ومنها ما 
 .تطبيقا لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة
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 يريةدلقاضي الجزائي لسلطته التقمباشرة ا معايير: الثانيالفصل 

م، ودفاعه نفي الته العام وبالمقابل يقع على المتهم الادعاءإثبات الأدلة يقع على  ءإن عب   
يجب على هذا الأخير احترام القواعد  حيث، الأدلةتمحيص وتقدير  عبءويقع على القاضي 

إلى حكم قضائي من  للوصولالأمثل القانونية في هذا المجال، كما يجب عليه انتهاج الأسلوب 
لذلك يكون القاضي قد  ونتيجة، الحكمجهة، ومن جهة أخرى إقناع المتقاضين بمصداقية هذا 

على أكمل وجه من خلال وصوله لحكم عادل صادرا وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة مه أدى مها
 العقاب.مع ضمانات المتهم وحقوقه وحقوق المجتمع في توقيع  ومتوافقا

 أولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي تنصب على ثلاثة عناصر، و    
لها يتعلق بموضوع الدعوى وثانيها بشخصية وظروف المتهم وثالثها هي عناصر قانونية حددها 

انب الج من الهتكمن السلطة التقديرية في مباشرة القاضي الجزائي و القانون خاصة بقواعد التجريم 
 أوالقانوني في تطبيق النصوص القانونية المكتوبة والمحددة سواء تعلق الأمر بقواعد التجريم 

وص أحيانا ليس مجبرا على تطبيق النص يناحية العملية فإن القاضي الجزائالعقاب، إلا أنه من ال
 يمةللظروف المحيطة بالجر تشابهت الوقائع الإجرامية وذلك من خلال مراعاة  والقانونية حرفيا ول

 . وبالجاني

ل لدراسة و على هذا الأساس سيتم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين، خصصنا المبحث الأ   
 التقديرية، أما المبحث الثاني سنتعرض فيه إلى دراسة القيود لسلطتهالجزائي مباشرة القاضي 

 الواردة على سلطة القاضي التقديرية والرقابة عليها.
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 مباشرة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية  :لوالمبحث الأ    

اعتبار فعل ما مجرم ما لم  ضيلا يمكن للقا بحيث، الشرعيةعلى القاضي الجزائي قيد مبدأ    
ي فيسبق تجريمه قانونا ولا يمكنه الحكم بعقوبة لم يحددها القانون ذلك أن سلطة القاضي مقيدة 

في المنظومة القضائية احترام  سيسايجب على القاضي باعتباره عنصر أ وبالتالي، التجريم
ضة ية أخرى فإن القاضي ملزم بالفصل في القضايا المعرو و االقواعد الإجرائية والموضوعية، ومن ز 

ام يقوم بتقرير الإدانة وتقدير العقوبة وذلك طبقا لأحك بحيث، للعدالةعليه وإلا اعتبر ناكرا 
 . العادلة المحاكمة وضمانات

ي ما سلف سيتم دراسة في هذا المبحث العوامل المؤثرة في السلطة التقديرية للقاض انطلاقاو    
مطلب القاضي التقديرية في تقرير الإدانة وتقدير العقوبة في ال ة، وسلطلو الأالجزائي في المطلب 

 . الثاني

 العوامل المؤثرة في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  :لوالمطلب الأ     

 حيثب، لهاإن القاعدة القانونية لها أهمية كبيرة وواسعة بالنسبة للقاضي من خلال فهمه وإدراكه  
يجب على القاضي احترام النصوص القانونية  وعليه، وتطبيقهايقع على عاتقه مهمة شرحها 

ة وتطبيقها تطبيقا سليما وإذا اضطر يقوم باستعمال سلطته التقديرية لتوضيح القواعد القانوني
ة على ذلك يجب على القاضي استعمال العقل والمنطق لفهم الوقائع المعروضة و الغامضة، وعلا

 .عليه والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق

مرحلة النطق بالحكم والتي لها  إلىللوصول وتجب الإشارة إلى أن القاضي يمر بعدة مراحل  
 تأثير على سلطة القاضي التقديرية

دى مالبحث فيها والتأكد من و وهذه المراحل تتمثل في الإحاطة بالوقائع المعروضة عليه وتحليلها 
 . تطابقها مع النص القانوني الواجب التطبيق
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لية ارتكاب الجريمة وتتوالى عم من هذا الأساس فإن عملية تكييف الوقائع تبدأ انطلاقاوعلى     
التكييف إلى أن يصل ملف دعوى أمام قاضي الحكم الذي يعطيه التكييف الأخير وتنتهي القضية 

 .بالفصل في النزاع والنطق بالحكم

من أو لنيابة العامة ا فطر وعليه فإن قاضي الحكم ليس ملزما بالتكييف الذي تم تبنيه من  
اف وفقا كتعليل بل له السلطة التقديرية لتغيير التكييف متى كان ذلك مبررا ، بقاضي التحقيق

بق للقانون، وبالتالي فإن القاضي الحكم عند التكييف يقوم بإيجاد النص القانوني المطلق المطا
ج  . ع . من ق 32لنص المادة طبقا  هذه الحالة يقوم باختيار النص لأشد ففيللفعل المرتكب 

 صاف بالوصف الأشد منأو يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة  أن يجب»: بأنهالتي تقدر 
متشابهة للفعل وليست مطابقة له مما أو وجود نصوص غامضة في حالة والوضع يختلف  "بينها

عن  وناهيك، العقابيستدعي بالقاضي اللجوء إلى تفسيرها، وذلك من أجل إسناد التهمة وتوقيع 
 ذلك تبقى سلطة القاضي التقديرية ذات أهمية قصوى في الاقتناع.

تطرق في هذا المطلب إلى تأثير النصوص القانونية على سلطة القاضي أوعلى هذا الأساس س 
لتقديرية بها الدعوى على سلطة القاضي ا ثم إلى تأثير المراحل التي تمر ،لو التقديرية في الفرع الأ

 الفرع الثاني.في 

 يةالنصوص القانونية على سلطة القاضي التقدير الأول: تأثيرالفرع 

إن المهمة الأساسية للقاضي الجزائي هي الفصل وإصدار مما يتطلب منه الأمر فهم الظروف    
 ،الشخصية الخاصة بالجانب بالإضافة إلى الظروف الموضوعية المحيطة به المتعلقة بالوقائع

تكييف من أجل تطبيق النص القانوني، غير أنه أحيانا يكون هذا الأخير غامضا بحيث يقوم بال
القياس مما يشيرنا إلى أن أو لأمر التفسير احا مع الفعل المرتكب مما يستدعي منه اضوليس و 

 . للنص القانوني مهمة القاضي الجزائي لا تنحصر فقط في التطبيق المباشر

ل يتعلق بتكييف الوقائع وتفسير الأو ، عنصرينوتأسيسا على ذلك سأعالج في هذا الفرع   
 .في تفسير النصوص دجتهاوالاالنصوص الغامضة والثاني يتعلق بحالة القياس 



    

44 
 

 تكييف الوقائع وتفسير النصوص الغامضة :لاأو 

 المعروضة عليه وجب عليه إن مهمة القاضي قبل الفصل في  

 . وإدراكهمه ثم إيجاد النص القانوني الواجب التطبيق وفهتكييف الوقائع 

 . (2)الغامضة ص سير النصو ف( ثم ت1وعليه سأتطرق في هذا العنصر إلى تكييف الوقائع )    

 : تكييف الوقائع  -(1

نشاط وهو  ، العمومية عد التكييف القانوني للواقعة الإجرامية أحد مراحل الفصل في الدعوى ي    
 وصفمنحها اللالوقائع الإجرامية وتقديرها  يصتمحذهني بقوم به قاضي الموضوع من خلال 

 .1القانون المطبق عليهاو  المطروحةيمثل همزة الوصل بين الوقائع هو القانوني المناسب، و 

 : تفسير النصوص الغامضة  (2

الذي قصده  المعنىغامض وتحديد هو شرح ما هو إن المقصود من التفسير في هذه الناحية     
ة، الح للتطبيق على وقائع الحياة العاديصالمشرع من الألفاظ التي استعملها لبناء النص وجعله 

 للتفسير طرق  كماي، القضائوللتفسير أنواع منها التفسير التشريعي والتفسير الفقهي والتفسير 
الذي يبحث هو و  يعتمد عليها القاضي لتفسير النص في حالة غموضه وتتمثل في التفسير الحرفي

الذي يبحث هو التفسير الكاشف ف أما، النصفيه القاضي عن معنى المصطلحات المستعملة لفهم 
 . للنص عن الكشف عن نية المشرع عند وضعه

                                       
 ليةك، 1العدد ، 7المجلد  ، محلة القانون الدولي والتنمية ، «رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية »  ، زهراء بنا عبد الله 1

 60-69،ص2019،وهران ، بن أحمد محمد 2الحقوق، جامعة وهران 
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ق الكاشف ضيوعند تفسيره للنصوص يلتزم بالتفسير ال القاضي مقيدة بالنص ةبالتالي فإن سلطو  
العقوبات  عخضت"  :بقولها 2020من دستور 165 المادةوذلك تطبيقا لنص  1ة المشرعنيعن 

 2 . "اةاو والمسالجزائية لمبدأي الشرعية 

 في تفسير النصوص  جتهادوالاحالة القياس  :ثانيا

على الحريات الفردية فإن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية،  ةفي إطار المحافظ    
لق جرائم خوعليه فإن القياس غير مسموح به في التجريم وذلك خشية فتح المجال أمام القاضي ل

امة يتعين على القاضي في حالة عقاعدة كفإنه  جديدة غير منصوص عليها قانونا، وبالتالي
وذلك لضمان  ، واستثناء يسمح له بالقياس إذا كان ذلك لصالح المتهمغياب النص الحكم بالبراءة 

 3مه.المجتمع ونظا أمن

وبات صعالجزائي  ضيالقضائي في المجال الجزائي فقد تعترض أحيانا القا للاجتهادأما بالنسبة 
في تطبيق النصوص القانونية على الوقائع المعروضة عليه خاصة أمام غموض النص وهنا 

الهدف المتمثل في تطبيق النصوص القانونية  القضائي للوصول إلى جتهادالاتظهر ضرورة 
حدود ما خول له القانون من  فيتطبيقا سليما ومنطقيا فالقاضي في هذه الحالة يتدخل ويجتهد 

 4 .سلطات

 يةالتقدير القاضيمراحل الدعوى العمومية على سلطة  تأثير: الثانيلفرع ا

بالدعوى بل  اتصاله وإصدار الحكم أيا كان نوعه بمجردإن القاضي الجزائي لا يقوم بالفصل     
مما  ، ا للوقائع المعروضةباسمنمراحل تساهم في تكوين اقتناعه وإصدار حكما نهائيا  يمر بعدة

                                       
 ، 1902مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية  -للقاضي الجزائي أثر مبدأ الشرعية على السلطة التقديرية  -كريمة العابد  1

 .25إلى  27ص من 

  . المرجع السابق ، رية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهودستور الجم 2

القضائي على  الاجتهادأثر  رمخب ، لوالعدد الأ ، القضائي الاجتهادمجلة  ، سلطة القاضي في القياس على النص الجزائي  ، عبد الحق قريمس 3

 111 - 110من  ، ن . د.ت ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، حركة التشريع

 جامعة محمد ، القضائي على حركة التشريع الاجتهادأثر  ، مخبرل، ومجلة الاجتهاد القضائي، العدد الأ ، الاجتهاد القضائي الجزائي  ،بوري يحي 4

 31- 28خيضر، بسكرة، د.ت.ن، ص
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مراقبة مدى لمت قبل وصول الملف إليه تعلى كل الإجراءات التي  الاطلاعيستدعي منه الأمر 
ة ه الشخصي ويكون ذلك عن طريق قراءقائع وتكوين اقتناعالو شرعيتها حتى يتمكن من تكييف 

مرحلة التحقيق و مرفقة بالملف التي تم الحصول عليها من خلال مرحلة البحث والتحري ال لوثائقا
رم وإسقاطها على النموذج المسطر جمالم يقوم باستخلاص الوقائع المادية المكونة للفعل ومن ث
 . قانونا

سلطة القاضي  يفي هذا الفرع إلى تأثير جهات التحقيق ف ق وعلى هذا الأساس سأتطر     
لأدلة اتأثير  وبعدها، (على سلطة القاضي تقديرية )ثانيا ثم تأثير أطراف الدعوى  ،لا(أو التقديرية )

 . (ثالثالقاضي )االمقدمة أثناء المحاكمة على سلطة 

 لا: تأثير جهات التحقيق على سلطة القاضي التقديريةأو 

إن جميع الأدلة والوثائق في كل مراحل الدعوى العمومية لها دور كبير في تكوين ملف الدعوى 
 .ولها تأثير في اقتناع القاضي عند نظره للدعوى المحالة إليه

سأتعرض في هذا المجال إلى تأثير محاضر البحث والتحري في سلطة القاضي  وتبعا لذلك    
 . ( وإلى تأثير محاضر التحقيق في سلطة القاضي التقديرية1التقديرية )

 تأثير محاضر البحث والتحري في سلطة القاضي التقديرية -1

 حنالتقديرية لاسيما في الجي ضإن محاضر البحث والتحري لها تأثير في سلطة القا    
والمخالفات التي تحال فيها الملفات مباشرة إلى جهات الحكم وهي لا تحتوي إلا على محاضر 

، إلا أنه أحيانا يتأثر بها نظرا ستئناسالاالشرطة القضائية، بحيث يأخذ بها القاضي على سبيل 
 1همتكلعدم وجود وثائق أخرى يرتكز عليها في محا

  

                                       
 .157إلى  152من  ص ، المرجع السابق يحياوي، صليحة  1
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 محاضر التحقيق على سلطة القاضي التقديريةتأثير -2

هو إ. ج و . قمن  66مادة الجنايات طبقا لنص المادة  في يإن التحقيق القضائي وجوب    
  2يعتبر من مهام قاضي التحقيق وعليه فإن محاضر التحقيقو  ، 1المخالفاتو اختياري في الجنح 

عليها ودراستها وله في الأخير كامل  لاطلاعلتعرض على قاضي الحكم  ستدلالالامحاضر  مثل
 روتجد ، ووفقا للقواعد القانونية شريطة أن تكون مشروعة اقنعتهالحرية في الأخذ بالأدلة التي 

ملاحظات النيابة العامة لها دور في التأثير على سلطة القاضي التقديرية نظرا  أنشارة إلى الإ
 . لكونها ممثلة للمجتمع

 أطراف الدعوى على سلطة القاضي التقديرية تأثير: ثانيا

، النزاعالتأثير على اقتناع قاضي الحكم عند العمل في  ور فيلأطراف الدعوى العمومية د   
 . والمحامي النيابة العامة والمتهم فيهذه الأطراف أساسا  وتتمثل

ثم  (1القاضي التقديرية )وعليه سأعالج في الفقرات الموالية تأثير النيابة العامة على سلطة   
 . (2تأثير المتهم والمحامي على سلطة القاضي التقديرية )

 تأثير النيابة العامة على سلطة القاضي التقديرية - 1

والمطالبة بتوقيع العقاب أمام  الاتهامة العامة يتلخص دورها الأساسي في توجيه بانيإن ال    
ونظرا لسلطتها القوية داخل المحكمة فإنها تؤثر على سلطة القاضي التقديرية  ، قاضي الحكم

تها وذلك من خلال تقديمها للأدلة ونسبها للمتهم والعمل على إغراقه قل أكثر لمرافيميله جعوت
 3وذلك بهدف حماية المجتمع وتحقيق الردع والسلامة والأمن العام 

  

                                       
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 1966سنة  والموافق يوني ، 1386صفر عام  18المؤرخ في  155 - 66مر رقم الا 1 

 413مكتبة غريب، د.ت. ن، ص  د.ط،  ، إجراءات الجنائية في التشريع المصري -دوار غالي الذهبي إ  2

 116إلى  158ص من  ، هنفس جعالمر ، يحياويصليحة  3
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 القاضيتأثير المتهم والمحامي على سلطة   -2

هة عن التهم الموج للدفاعيمثل نفسه  فهو، العموميةالطرف الثاني في الدعوى هو إن المتهم     
 .للدفاع عنه إليه في بعض الحالات، وفي أغلب الأحيان يمثله المحامي

 لدور المحامي، ثم (وعلى هذا الأساس سأتطرق إلى دور المتهم في التأثير على القاضي )أ   
 . (في التأثير على القاضي )ب

 دور المتهم في التأثير على سلطة القاضي  -أ

حق بحيث له ال، نتيجة الأفعال المنسوبة إليه هامتالاذلك الشخص الذي يوجه له هو إن المتهم    
التي  2020من دستور  41المادة  نص وحسبه، نفسأمام المحكمة والدفاع عن  متثالالافي 

إطار محاكمة  في، إدانتهجهة قضائية  يعتبر بريئاً حتى تثبت كل شخص " هتنص على أن
إلى  بالإضافة ، فإن كل شخص يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي وعليه، "عادلة

وتؤثر في اقتناع القاضي،  تهذلك وجوب تحلي المتهم بالأخلاق الحسنة التي تعكس شخصي
 واختياري في المخالفات. نحله في الجنايات وجوازي في الج بيوالمحامي وجو 

 في التأثير على سلطة القاضي المحامي ردو  -ب

وله دور أساسي في الدفاع عن موكله من خلال المرافعات والقيام  ، العدالةمساهمي من هو     
بالنقاشات وإثارة النقاط القانونية المهمة وتقديم ما يراه مناسبا من أدلة والتي من شأنها إنارة عقل 

 1في بعض النقاط وهذا ما ينتج عنه تأثير على سلطة القاضي القاضي وتنبيهه

 أثناء المحاكمة على السلطة القاضيثير الأدلة المقدمة تأثالثا: 

 ةفي جلسو  ةشفهي ةقريبطدلة المقدمة في معرض المرافعات يجب أن تكون مناقشتها إن الأ   
على فهم القضية اء اقتناع القاضي ومساعدته نوذلك بهدف ب ى علنية وبحضور أطراف الدعو 

 غيسو  لا.... . :"من ق. إ.ج بقولها 212المادة وهذا ما جاء في نص  وإحقاق حق المتهم
                                       

 163-162نفسه، ص  المرجع ، يحياويصليحة  1
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ة قضلت المناصيبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي ح أنللقاضي 
، بما يجري في جلسة المحاكمة هوبالتالي فإن القاضي يستمد اقتناع "1هفيها حضوريا أمام

.   يزحعن الته وإبعادالقاضي د لحيا ةضمان الذي يعد شفاهية وعلنية المحاكمةمبدأ  إلى بالإضافة 
ج، وتؤكد المادتان .من ق. إ 293المادة  حسب إن حضور المتهم في الجلسة مطلقا وليس مقيدا

عرقلة سير الجلسة  ةغير أنه يمكن طرده في حال ، اري للمتهمجبعلى الحضور الإ 345و 294
المحاكمة الشفهية ، وبالتالي فإن 2من نفس القانون  962من طرف رئيس الجلسة حسب المادة 

سلطته التقديرية  ستعماللامه ح المجال أماسوالعلنية والحضورية من شأنها مساعدة القاضي وف
 3.جتمع ويطمئن لعدالة أحكام القضاءفيحكم عليه بالعدل ويستفيد الم متهمبطريقة يستفيد منها ال

 وتقدير العقوبةدانة الإالقاضي التقديرية في تقرير  سلطة: الثانيلمطلب ا          

عقوبة، تقرير الإدانة وتقدير ال هي إن المهام الرئيسية الموكلة للقاضي وخاصة القاضي الجزائي    
سبيل التوصل للحكم لأنه مجبر بالفصل في القضايا وإصدار حكم في التقديرية  تهويستعمل سلط

ابعة ا للمتضمما يجعله معر  ة عليه وإلا اعتبر ناكرا للعدالة في حالة امتناعهضالمعرو  ى او الدعفي 
ولذلك فمن واجبه تمحيص الأدلة وتقديرها من خلال إسناد المسؤولية للمتهم نتيجة  ،الجزائية

 . م بالبراءةكنفي المسؤولية والح أو، بالإدانةانتساب التهمة إليه وبالتالي الحكم 

في تقرير الإدانة وعلى هذا الأساس سأتطرق في هذا المطلب إلى سلطة القاضي التقديرية    
 . في تقدير العقوبة في الفرع الثاني القاضيثم سلطة ، لو في الفرع الأ

                                       
 .م، المرجع السابقموالمت ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل155-66الأمر رقم 1 

ثليجي، الجزائر، جامعة عمار ، 4العدد  ،12المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري  نصيرة غزالي، 2

 155، ص 2019

 56، ص2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر ، والعلوم السياسية مذكرة ماستر، البيت الحقوق ، انات المتهم في مرحلة المحاكمةعمر خلفي، ضم 3
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 القاضي التقديرية في تقرير الإدانة سلطة: لوالأالفرع 

قت لم تكن الوقائع تمثل جريمة وفقا للقانون في الو ما  هتقرير الإدانة لا يمكن التصريح ب    
يث ح، نفيها يعتبر من المهام المخولة للقاضي الجزائيأو بالتالي فإن تقريرها و  ،الذي حدثت فيه

من نظام إجرائي يستفيد فيه القاضي من ممارسة نشاطه ضلهذا الأخير سلطة واسعة  منح القانون 
 .ما يراه مناسبا وذلك ليسهل عليه تكوين اقتناعه في اتخاذ

على ذلك سأعالج في هذا الفرع أساس تقرير الإدانة من طرف القاضي الجزائي  وتأسيسا    
لجزائي الشخصي في السلطة التقديرية للقاضي ا قتناعالاتأثير مبدأ حرية الإثبات ومبدأ  ثم، (لاأو )

 . ()ثانيا

 لإدانة من طرف القاضي الجزائياتقرير  أساس: لاأو 

 مبدأين أساسيين هما مبدأ حرية لإثباتليخضع أساس تقرير الإدانة من طرف القاضي الجزائي    
 . الشخصي للقاضي الجزائي، سأتطرق فيما يلي لشرح هذين المبدأين قتناعالاومبدأ 

 مبدأ حرية الإثبات في تقرير الإدانة  -1

نظام إجرائي نظام  كاأدى تطور الأنظمة الإجرائية إلى تطور أنظمة الإثبات بحيث عرف    
ات القانوني ونظام الإثب ثباتثبات الحر ونظام الإالإخاص للأدلة وتتمثل هذه الأنظمة في نظام 

 . المختلط

م ث، )أ( الإثبات القانوني وعليه سأتعرض لأساس تقرير الإدانة في نظام الإثبات الحر ونظام   
 . (المختلط )ب الإثباتنظام 

 أساس تقرير الإدانة في نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات القانوني -أ 

إن تطور الأنظمة الإجرائية قد أدى إلى تطور سلطة القاضي التقديرية بتوسيعها تارة وبتطبيقها    
 1تارة أخرى حسب كل نظام من الأنظمة الموالية 

                                       
 2017 : وق السنة الجامعيةالحق 32، المرجع السابق، ص يحياويصليحة  1
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 الإثبات الحرأساس تقرير الإدانة في نظام  - ب

 لأدلة الأخلاقية ومفاده أن للقاضي حرية في فحص الدليل المقدماويعبر عنه كذلك بنظام      
لنظام إليه، حيث أن القانون لا يحدد قيمة الدليل ولكن ينظم كيفية البحث عنه وتقديمه، وفي هذا ا

بسلطة تقدير قيمة كل دليل وتحديد مدى و للقاضي بسلطة القبول لجميع الأدلة  عترافالايعني 
ه وتقدير الأدلة مجتمعة واستخلاص اقتناعه نتيجة ذلك وفقا لما يمليه علي ، قتناعالاقوته في 

 الشخصي اقتناعه

 دانة في نظام الاثبات القانونيأساس تقرير الإ-

توفر نوع معين من الأدلة إلزامه بالحكم حتى و  ضيالقا لإثبات القانوني تقيد حريةاالمقصود ب   
بالإدانة ه مكح يعليها ف ستنادلاا ضيعلى القاو ، 1حددها القانون صراحة في صلب نصوصه

دانة بشروطها المحددة قانونا على هذا الأساس إذا توافرت أدلة الإو  ، بها كن مقتنعايلم و حتى ول
بالمقابل يلتزم القاضي إذا لم تتوافر الأدلة بأن و مقتنها بإدانته   كان غيرو التزم بأن يدين المتهم ول

 2.بإدانته امقتنعكان  ويبرئ المتهم ول

 في نظام الإثبات المختلط دلةالأأساس تقرير  -ب  

دلة على الأ فالقاضي يحكم بناءًا ،ج بين النظامين السابقينههذا النظام أساسا على المن يقوم   
  .بناءًا على اقتناعه الشخصي وكذلك، المشرعالقانونية التي يحددها 

 : في صورتين أساسيتين هما لته التوفيق بين النظامين السابقينو ابين محم لى هذا النظاجتيو   

  

                                       
 

 ، جامعة محمد بوضياف ، تخصص قانون جنائي ، لى ماستروملقاة على طلبة السنة الأ ، د نسيم بلحو، محاضرات في مقياس الإثبات الجنائي 1

    2-1، ص2018 -قسم  ، المسيلة

 174-173ص ، المرجع نفسه، يحياويصليحة  2
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 لىو الصورة الأ  -

لات الحا جميع من طرف المشرع في القاضي والتأكيد القانوني المطروح اعنتقاأن يتم الجمع بين   
 .الإدانةأو  البراءةحالة  فيسواء 

 الصورة الثانية-

القاضي بالأدلة القانونية  يقتنعفإذا لم  ، أن يتم التوفيق بين النظامين في حالة الإدانة فقط   
ر فسك يشإلى غاية إثبات إدانته وال ءأن كل شخص بري هو اءة، لأن الأصل حكم عليه بالبر 
 1لصالح المتهم.

 212المادة هذا ما يتبين من نص و  أخذ بنظام إثبات الحر والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري  
يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات، ما عدا الأحوال " :ج ج بقولها . إ . من ق

لا و على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقناعه الخاص  التي ينص فيها القانون 
حصلت  يالمرافعات والت رضللقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معـيسوغ 

 2 "المناقشة فيها حضوريا أمامه

قد أخذ في بعض الجرائم  أنه إلا ، الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعهو رغم أن المبدأ السائد  
 .3السياقة في حالة سكر وغيرهاة الزنا وجريمة جريمالحال في هو ما كدلة القانونية الأبنظام 

  

                                       
لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود كالإثبات في المواد الجنائية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة ماستر  ، ليدية ولد سعيد ، ليليا بن نوناس 1

 22، ص2018، تيزي وزو معمري،

 الجزائية المعدل والمتمم، المرجع السابق ، يتضمن قانون الإجراءات155 - 66أمر رقم  2

 . 03نسيم بلحو، المرجع نفسه، ص  د، 3
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 الشخصي في تقرير الإدانة الاقتناعمبدأ  -2

ائية إن أغلبية الأنظمة القضائية المعاصرة تعتمد على نظام الإثبات الحر من الناحية الإجر     
والذي يمنح للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تكوين اقتناعه الشخصي ليتمكن من الفصل في 

  .الحكم القضية وإصدار

الشخصي  قتناعالاشروط  ثم بعدها ،)أ( الشخصي تناعلاقالذا فمن الضروري نتطرق إلى تعريف 
 . ()ب

  الشخصي قتناعالاتعريف  - (أ

بأنه اعتقاد قائم على أدلة موضوعية يمتاز بخاصية ذاتية نتيجة  الاقتناعيمكن تعريف      
 ، اقتناعه نسبيا فيما يصل إليه من نتائجيجعل  لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره للوقائع،

بالوقائع المعروضة  ضل قاكهذه النتائج التي قد تختلف من قاض لآخر لاختلاف تأثر 
 1وذلك حسب تكوينه وتجاربه وأخلاقه وثقافته والمحيط الذي عاش ويعيش فيه ، عليه

 الشخصي قتناعالاوين كشروط ت - ب

، غير أن هناك نظرهفي إليها الأصل أن القاضي يصل إلى الحقيقة بكل الطرق التي تؤدي       
عادلا قدرت فيه حقوق المتقاضي  حكماشروط وجب عليه احترامها ليكون الحكم الذي توصل إليه 

 : وحسن تطبيق القانون، بالتالي تتمثل هذه الشروط فيما يلي

 يكون الدليل وليد إجراء صحيح  أن: لوالأ الشرط  -

 قواعد التي فرضها القانون.لليكون ذلك إذا استوفت شروط صحته وتم الحصول عليه وفقا      

  

                                       
المركز الجامعي  ، ، معهد العلوم القانونية19والانسانية، العدد  الاجتماعيةمجلة العلوم « اقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  » ، ، العيد سعادنهد  1

 91-90، ص 2008،خنشلة
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 على الجزم واليقين قتناعالا بناء: الثانيالشرط  -

ة فة من خلال الأدلة المطروحااليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الكهو المطلوب هنا     
  . والمناقشة أثناء الجلسة

 الأدلة في المواد الجزائية تساند: الثالثالشرط -     

 1القاضي مجتمعة. الأدلة في المواد الجزائية متماسكة ومكملة لبعضها وبها تتكون عقيدة     

قاضي التقديرية لل الشخصي على السلطة قتناعالاومبدأ  الإثباتمبدأ حرية  تأثير: ثانيا
 الجزائي 

د أنه قد يتقي غير، إليهفي أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن  حرإن القاضي الجزائي       
ه حكمه حسب ما اقتنع به غير أن القاضييصدر  بأدلة محددة قانونا، وبالتالي في كلتا الحالتين
 . يكون معرض للرقابة من طرف المحكمة العليا

رية الإثبات على سلطة القاضي بالنسبة ح في هذا العنصر إلى تأثير مبدأ ضوعليه سأتعر    
 (3)رية التقدينونا على سلطة القاضي ثم إلى تأثير الأدلة المحددة قا، (1للأدلة المتروكة لتقديره )

 قاضيال تأثير مبدأ حرية الإثبات بالنسبة للأدلة المتروكة لتقدير -1

 وجب عليه بل العكس  القاضيح المجال أمام سلا يعني ف بهبهذا المبدأ والعمل  عترافالا   
ه التقديرية ومن تمراعاة القيود الواردة على سلط خصيعند إصدار حكمه الناتج عن اقتناعه الش

 2كون حكمه مبنيا على إجراءات صحيحة.يهذه الضوابط أن 

  

                                       
 632إلى  630 منص  ، 2009 ، مةهودار  ،3ط ، -ل( و) الجزء الأ -مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي  1

 173،ص 1988، د.ط، الفكر العربي،مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني  2
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 تأثير الأدلة المحددة قانونا على سلطة القاضي التقديرية-2     

ع لحرية الإثبات لكن يشترط فيها وسائل محددة ضإن إقامة الدليل في بعض الجرائم لا يخ 
 ،وبالشهادة، بالمحاضرح التي لا يجوز إثباتها إلا حال المخالفات وبعض الجنكقانونا لإثباتها 

 1ج.إ . من ق 216و 400 من المادتان مبينهو كما 

التقديرية تتقلص عندما تكون الأدلة الواجب خلاصة لما سبق نستنتج بأن سلطة القاضي      
خضوعها للشروط المحددة قانونا،  ونا بحيث يتعين عليه فقط فحص مدىالإثبات بها محددة قان

قدير انت وتكمجال الأدلة العامة التي يجوز إثباتها بأي وسيلة  فيبينما وسع من سلطته التقديرية 
 .الشخصي قتناعهلاصحتها وفقا  مدى

 القاضي الجزائي في تقدير العقوبة سلطة: الثانيالفرع 

جزاء  وهي عبارة عن الجزائي للقاضي ةإن اختيار العقوبة وتقديرها وتقريرها من المهام المخول    
أهمية القاضي في هذا المجال باستعمال سلطته  وتبرز، الجريمةيقع على الشخص مرتكب 

 .التقديرية لتطبيق سياسة التفريد العقابي وذلك تطبيقا لمبدأ الشرعية الجزائية

طة ثم سل ،لا(أو مدتها )و في اختيار نوع العقوبة  يلذا سأتطرق في هذا الفرع إلى سلطة القاض    
 . ثانيا(المشددة )التقديرية في تطبيق الظروف المخففة والظروف  القاضي

 سلطة القاضي في اختيار نوع العقوبة ومدتها :لاأو 

 لتطبيقهاختصاص الحكم بالعقوبة حسب ما يراه مناسبا القد منح المشرع للقاضي الجزائي     
على المجرم مع مراعاته للظروف الشخصية لهذا الأخير من جهة ومراعاة ملابسات كل جريمة 

                                       
تقارير مثبتة أو د من حالة عدم وجود محاضر هوتقارير وإما بشهادة الشأو تثبت المخالفات إما بمحاضر   ": ج تنص على أنه. من ق إ 400 ةدالما  1

أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم أو يؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط و ، لها
ذلك. ولا دليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف كالقانون سلطة إثبات المخالفات 

 ."دهوبشهادة الشأو إلا بالكتابة  ييجوز أن يقوم الدليل العكس

الموكلة اليهم بعض مهام  أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم في الحالات التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية" " : 216المادة 

 أو شهادة الشهود" الضبط القضائي سلطة الاثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر والتقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل بالكتابة
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المشرع قد وسع من سلطة القاضي في اختيار العقوبة المناسبة من جهة أخرى، وبهذا يكون 
 . وتقديرها

سأتعرض  وعليه، مقدارهاو تتجسد سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقوبة باختيار نوعها    
 . (2في اختيار مدة العقوبة ) القاضيم سلطة ث ،(1إلى سلطة القاضي في اختيار نوع العقوبة )

 العقوبةاختيار نوع  فيسلطة القاضي  1-

 ،العقوبات التي رصدها المشرع يتمتع القاضي الجزائي بحرية اختيار العقوبة المناسبة من بين   
فصل فيهما على ن نظام تخييري ونظام إبدالي ، يخضع اختيار النوعي للعقوبة لنظامين بحيث
 1يالتال والنح

 بين أنواع العقوبات ختيارالانظام   -أ

التي يحددها المشرع  العقوباتتندرج سلطة القاضي في اختيار نوع العقوبة من بين أنواع     
أنواع العقوبات  دقانونا في حالة تعد ةتار إحدى العقوبات المقرر خحيث ي ، للجريمة الواحدة

. من ق 310ومن النصوص التي جسدت أخذ المشرع بالنظام التخييري نجد المادة  ، 2المتماثلة
أو  100.000إلى  20.000من  بغرامةو بس من شهرين إلى ثلاث سنوات حعاقبت بالع حيث 

ت النظام التخييري، على غرار منضوهناك العديد من المواد التي ت ، هاتين العقوبتين حدىبإ
 3وغيرها. 184,228 429 182 ، 404 ، 100المواد 

                                       
، لحاجأو جامعة أكلي محند  ، استر، كلية الحقوق والعلوم السياسيةمذكرة م ، إعمال سلطة القاضية الجزائي من حيث تقدير العقوبة ، حسين قطاف 1

 . 69، ص 2016البويرة 

 . 478حاتم بكار، المرجع السابق، ص  2

 .السابق المتضمن قانون العقوبات، المرجع 156-66الأمر رقم  3

 



    

57 
 

حدود المخالفات والجنح  ير العقوبة فيخيمجال ت حددتحظ أن هذه النصوص لايومن هنا     
من  نم تكلوأنه ليس للقاضي الحكم بعقوبة الغرامة ما ، ةمراغباعتبار أن العقوبة هي الحبس وال

 1 الاصليةإحدى العقوبات 

البة سل في استبدال عقوبة و الأ النظام يتمثل، النظامينتندرج مهمة اختيار نوع العقوبة من أحد   
 . والنظام الثاني نظام الحكم بعقوبة مع وقف تنفيذهاللحرية بعقوبة من نوع آخر 

 . فقرتين التاليتينلمين في اظاأتطرق لهذين الن

 نظام استبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة من نوع آخر - 

بغض النظر  ، نوع آخرمن مقتضى هذا النظام يمكن للقاضي إحلال عقوبة معينة محل عقوبة  
 2عن نوع الجريمة المرتكبة

 :صور وهي بدالي عدةالإويأخذ النظام 

  للحرية رامة بعقوبة سالبةغعقوبة ال استبدال 

 رامة غوذلك في حالة عسر المحكوم عليه وعدم قدرته على تسديد قيمة ال

  مللنفع العارامة بعمل غعقوبة ال استبدال 

 3رامة المحكوم بهاغمقدارا معينا من ال يخصمحيث لكل يوم عمل    

  رامةغة البة للحرية بعقو بعقوبة سالاستبدال 

وبة ي سلبيات العقخأجل تو من  الشأن عند استبدال عقوبة الحبس القصيرة المدة بالغرامةهو ما ك  
 ة للحرية.بالسال

  

                                       
 105، ص 2012 ، الجزائر ، يوسف بن خدةجامعة بن ، مذكرة ماجستير ، ةبقوعفي تقدير ال يسلطة القاضي الجنائ ،يمسرسارة ق 1

 133إبراهيم أكرم نشأت المرجع السابق، ص  2

  133، صسارة قريمس، المرجع نفسه 3
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 عمل للنفع العامبعقوبة سالبة للحرية  استبدال 

العقوبة  يقوم القاضي بتقديرحيث ج، ع.من ق.مكرر  5 ه المشرع في نص المادةب لقد أخذو
 .1بالعمل للنفع العام استبدالهاو رم جواختيارها للتطبيق على الم

 نظام وقف التنفيذ -

رامة غالأو عقوبة الحبس  يعتبر نظام وقف التنفيذ مجالا إضافيا يسمح فيه للقاضي استبدال   
عليه  ، ويتمثل هذا النظام في إبقاء الجاني طليقا بعد تقرير إدانته والحكم2بنظام وقف التنفيذ

لا وإذا رأى القاضي أن ظروف المتهم تسمح له بذلك أو إذا توفرت الشروط القانونية  ، نسجبال
ن ع اءغنمن الاست تمكنهثانيا، وبالتالي فإن سلطة القاضي تتوسع بتعدد أنواع العقوبات التي 

 العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات بديلة. 

 القاضي في تحديد مدة العقوبة  سلطة: ثانيا

إن القاضي عند وقوع الجريمة يقوم بتكييفها طبقا لما نص عليه القانون ولا مجال لخلق قواعد   
ار نوع العقوبة وله السلطة التقديرية في تحديد مدة يغير أن له السلطة الواسعة في اخت ، قانونية
 3.العقوبة

 في تحديد مدة العقوبة في العقوبات وهذا ما سيتم التطرق إليه لاحقا بدراسة سلطة القاضي   
لية رامة في العقوبات الماغالقاضي في تحديد قيمة ال ةثم بعدها دراسة سلط، (1المقيدة للحرية )

(2) . 

  

                                       
 .113، ص فسهنسارة قريمس، المرجع   1

رامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس غالأو بس حيجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بال ": إ.ج. من ق 592المادة  2

 .ة لأصليةبالجزئي لتنفيذ العقوأو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجناية 

 198-197المرجع السابق، ص  ،يحياويصليحة  3
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 للحريةسلطة القاضي في تحديد مدة العقوبة في العقوبات المقيدة -

 ،ةرامغقيمة الأو تحديد العقوبة  في مجال نأساسيا نالحديثة ترتكز على نظاما إن التشريعات  
احدة النظام الثاني يحدد العقوبة من جهة و و  ى،ن أدنى وأقصية بين حدبل يحدد العقو و النظام الأ

عن طريق استعمال القاضي لسلطته التقديرية وهذا ما سيتم تفصيله في الفقرات  وهذا، فقط
 .الموالية

 نظام تحديد مدة العقوبة بين حدين أدنى وأقصى -أ

أقصى مع و يظهر دور القاضي فيه باختيار ما يتناسب مع ما يحدده المشرع بين حدين أدنى 
الحد  عتبارالاخذا بعين آمراعاة ظروف الجريمة والجانب حتى يتسنى له الحكم بالعقوبة المستحقة 

 1الأقصى الذي يتحرك بينهما تحديد العقوبة ىالأدن

 دون الآخر نة بين أحد الحديبمدة العقو  يدم تحدنظا -ب

نظام الحد الأدنى العام والحد الأقصى الخاص في كون أن المشرع يحدد الحد الأقصى  يتجسد 
دون تحديد الحد الأدنى، وعليه إذا أراد المشرع توسيع سلطة القاضي في  زهاو تجالذي لا يمكن 

ق في سلطته فإنه يقوم ضيية فإنه يتوسع في المجال بين الحدين وإذا أراد التباختيار مدة العقو 
 2الحال بالنسبة للجرائم الاقتصاديةهو ما ك نييق بين الحديضبالت

  العقوبات الماليةسلطة القاضي في تحديد قيمة الغرامة في -2

دين النص القانوني الذي يحدد مبلغها بين الح علىة الغرامة بيعتمد القاضي عند الحكم بعقو    
، ذلكر الذي أصاب المجتمع ويحكم بما يناسب ضر بحيث له سلطة تقييم ال ىالأدنى والأقص

المتهم المالية للحكم عليه مالم يوجد ثمن  ةيعتمد القاضي في بعض الحالات على وضعي وقد
 ذلك ف يخال

                                       
 199-198ص ، المرجع نفسه ،يحياويصليحة  1
 482 483ص  ، المرجع السابق ، حاتم بكار 2
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 سلطة القاضي التقديرية في تطبيق الظروف المخففة والمشددة ضوابط: ثانيا

لى تطبيق العقوبة، ما يسمح عنوع من المرونة  ءإضفا ونحالسياسة العقابية الحديثة تتجه     
بحيث قد تطرأ على سلطة القاضي بعض  ، الجزاء بممارسة سلطة القاضي التقديرية لتوقيع

 ، يعرف بالظروف المخففة للعقوبةما هو و  الظروف تجعله ينزل بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى
بالظروف المشددة  الحدود القصوى للعقوبة وذلك في إطار ما يعرف زاو بتجله في حين قد يسمح 

 1للعقوبة

 العقوبةفي هذا العنصر بالتطرق إلى سلطة القاضي الجزائي في تخفيف  لهاو تنوهذا ما سيتم  
 . (2) ةالعقوب القاضي الجزائي في تشديد سلطةثم  ،(1)

 الجزائي في تخفيف العقوبة القاضيسلطة  1-

 تعريف الظروف المخففة - أ

جريمة بعقوبة لل قانوناالقاضي الجزائي العقوبة المقررة  استبدال ، بتخفيف العقوبة يقصد  
بحيث يمكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى ما دون  ، لك المقررة أصلا للجريمةتغير  ، خفأ

وتجب الإشارة إلى أن  ، 2الحد الأدنى المقرر للجريمة وذلك في حال توافر ظروف معينة
 ةالقانونية منها المعفي عذارالأمجموعة من الظروف أطلق عليها تسمية  حدد المشرع الجزائري 

 4ومنها المخففة للعقاب 3من العقاب
  

                                       
 201. 200من  ، المرجع نفسه يحياوي، ليحة ص 1
  115-114محمد علي الكيك، المرجع السابق، ص  2
 ع.ج. من ق 52تم الإشارة إلى الأعذار المعفية من العقاب في المادة  3
 . ج . ع . ( من ق05إلى  94)المواد من  غر السن( وعذر ص283إلى  277تتمثل هذه الأعذار من عذر استفزاز )مواد من  4
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 تأثير الظروف المخففة في سلطة القاضي التقديرية -ب 

باختلاف نوع الظروف  لفإن أثر الظروف المخففة على سلطة القاضي التقديرية فإنها تخت     
اختيار التأكد من مدى توافر العذر ثم هو  المخففة للعقاب فدور سلطة القاضيي حالة الأعذار فف

أما بالنسبة للظروف الأخرى التي لم يحددها القانون فهنا يتسع مجال سلطة  ، العقوبة المناسبة
عدم منحها له طبقا لملابسات القضية وظروف أو القاضي في منح الظروف المخففة للمتهم 

 .1بالجريمةأو ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الظروف مرتبطة بالجاني 

 تشديد العقوبة الجزائي فيسلطة القاضي   -2 

 تعريف الظروف المشددة -أ  

ريمة زادت في شدتها سواء جت بالنالظروف المشددة هي تلك الوقائع والملابسات التي إذا ما اقتر 
 2الجريمةصف بتغيير و أو ديد العقوبة شتعلق الأمر بت

 التقديرية ضيتأثير الظروف المشددة من سلطة القا -ب 

إن الهدف من وضع المشرع للظروف المشددة التي قد تغير وصف الجريمة من جنحة إلى      
فسح المجال أمام القاضي لمواجهة حالات الجرائم التي تكون الظروف المقترنة بها هو جناية 

فدور القاضي في هذه  ص الأصلي لردعها وعلى هذا الأساسظروف شاذة لا يكفي تطبيق الن
ك الحكم على بحث في هذه الظروف والتحقق من توفرها ليتمكن بعد ذليكمن في ال الحالات 

 . 3أساسها بعقوبة مشددة

                                       
سنوات سجنا إذا كانت العقوبة  10النزول بالعقوبة إلى من ق ع هذه الحدود:  53ظم المادة تن -204- 203المرجع السابق، من  يحياوي، صليحة  1

سنوات سجنا إذا كانت  5المؤيد. النزول بالعقوبة إلى ة المقررة هي السجن بسنوات سجنا إذا كانت العقو 7النزول بالعقوبة إلى  . المقررة هي الاعدام

 10 المؤقت من سجنة المقررة هي البسنوات سجناً إذا كانت العقو 3سنة. النزول بالعقوبة إلى  30إلى  20العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من 

 سنوات 10إلى  5هي السجن المؤقت من ة المقررة بالنزول بالعقوبة إلى سنة واحدة سجنا إذا كانت العقو. (۴سنة )20إلى 
 03 ص ، 12مذكرة إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة  ،الظروف المشددة والأعذار المخففة للقتل في القانون الجزائري ي،واللا نوال عبد 2
 206-205، المرجع نفسه، ص يحياويصليحة  3
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 ث الثاني: القيود الواردة على سلطة القاضي التقديرية والرقابة عليهاالمبح

ظام إن السياسة الجنائية الحديثة تضع نصوصا قانونية تجرم الأفعال من شأنها المساس بالن      
 .اة او والمسوذلك تجسيدا للعدالة  المجرمينمن  العام وتعاقب عليها في إطار حماية المجتمع

مانات ضال ه أن تمنح له جميعله في المقابل التزامات وحقوق فمن حقفباعتبار المتهم إنسان  
ة بها من طرف المنظمات الدولية والإقليمي المعترفعادلة  لضمان حقوقه في إطار محاكمة جنائية

ياتها في تحقيق المصلحة العامة وذلك يكمن ضوجمعيات حقوق الإنسان وغيرها والتي تبرز مقت
 .في تطبيق قانون العقوبات أما بالنسبة للمصلحة الخاصة وهي حماية الحقوق الشخصية للمتهم

نص اء مالم ير ي هذا الإطار فإن القاضي الجنائي وطبقا لمبدأ الشرعية لا يمكن له اتخاذ أي إجوف
ع مراحل جراءات الضرورية في جميالإاتخاذ  في بالمقابل له السلطة التقديريةو  هأن إلا، قانوناعليه 

، العامقيقة وتحقيق الردع وضمان حق الرأي حية وذلك من أجل الوصول إلى المالدعوى العمو 
يتمتع بسلطة واسعة والمتمثلة في اقتناعه الشخصي قبل وصوله لإصدار الحكم والفصل في  كما

ها ودا على هذه السلطة خوفا من انحرافه وتعسفيأن القانون وضع له ق غير، عليهالنزاع المعروض 
 . عن القواعد القانونية وخروجه، استعمالهافي 

 قواعد قانونية وقضائية وإدارية من شأنها مراقبة القاضيوتجدر الملاحظة إلى أن المشرع وضع 
 .زهااو تجا من فوسلطة خو 

القيود الواردة على سلطة القاضي  سنتطرق في هذا المبحث إلى لهاو تنعلى ما تم  وتأسيسا    
مطلب الجزائي في ال للقاضيثم بعدها الرقابة على السلطة التقديرية  ،لو التقديرية في المطلب الأ

 .الثاني
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 ل: القيود الواردة على سلطة القاضي التقديريةوالمطلب الأ

إن ضمان حق المتهم في محاكمة جنائية عادلة يتطلب منحه جميع الضمانات التي تكفل له  
حقوقه في إطار حماية حقوق الإنسان وضمان عدم تعسف السلطات القضائية وذلك تطبيقا 

 . للقانون 

، لبراءةامن المبادئ الأساسية التي تعتبر أساسا للمتابعات الجزائية هي مبدأ الشرعية ومبدأ قرينة و 
ي بحيث لا ضمنصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري مقيد به القا ل مبدأ قانونيو الأ يعتبر

نسان ل في الإيمكن له التجريم ولا العقاب إلا بوجود النص القانوني، أما الثاني فمضمونه أن الأص
 .الإدانةأو يقضي بالبراءة  ة إلى حين صدور حكم نهائيءالبرا

 على سلطة القاضي التقديرية في ودا واردةيتطبيقا لما سبق تعتبر المبادئ المذكورة سالفا قو 
 .مواجهة المتهم

يد قية ئاجز مبدأ الشرعية ال إلى تعرضسابقا بال تناولههذا المطلب لما تم  فيسأتطرق وعليه     
يرية على سلطات القاضي التقد قيدم قرينة البراءة ، ثلو على سلطة القاضي التقديرية في الفرع الأ

 .في الفرع الثاني

 التقديرية القاضيل: مبدأ الشرعية الجزائية قيد على سلطة والفرع الأ

إن مبدأ الشرعية الجزائية يقيد سلطة القاضي بحيث لا يمكن لهذا الأخير أن يجرم فعلا      
ضافة إلى ذلك وجب على القاضي عند إويوقع عليه عقوبة دون أن يكون منصوص عليه قانونا، 

 ه.أن يعلم المتهم بالإجراءات المتخذة ضدو عها القانون ضاتخاذ أي إجرام مراعاة الشروط التي و 
 ،لا(أو ذا الأساس سيتم التطرق في هذا الفرع إلى مبدأ الشرعية قيد على سلطة القاضي )وعلى ه

 . ثانيا(ثم واجب إحالة المتهم بالإجراءات المتخذة قيد على سلطة القاضي )
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 الشرعية قيد على سلطة القاضي مبدأ: لاأو 

 التزامل في و الشرط الأ يتمثل، شروطكون قيد الشرعية على سلطة القاضي التقديرية من يت    
قاضي ال التزامأما الثاني يتمثل في  ،(1القاضي الجزائي بالنصوص القانونية في التجريم والعقاب )

 صر الموالية.ناعال وهذا ما سيتم التطرق إليه في ،(2ة )خذالجزائي بقانونية الإجراءات المت

 والعقابالتزام القاضي الجزائي بالنصوص القانونية في التجريم  -1

إذا كان النص التشريعي بالنسبة للتجريم يقيد سلطة القاضي في التطبيق بصفة عامة ويرد    
ة للعقاب لا يقيد القاضي بعقوبة محددة بل لهذا بعليها قيود في حالة الغموض فإن النص بالنس

ن ال لاختيارها، غير أنه سلطة القاضي ليست مطلقة بحيث لا يجوز له الخروج عجالأخير م
 1مبدأ الشرعية.

 ةخذالمت الإجراءاتالقاضي الجزائي بقانونية  التزام2-

قاعدة مشروعية أو الشرعية  مبدألتنتج إجراءات المتابعة أثارها القانونية يجب أن تخضع ل    
المتهم في إطار أو المشتبه فيه  ضدبحيث يجب أن تكون الإجراءات المتبعة  ، 2الدليل الجنائي

وعليه يلاحظ بأن المشرع قد قيد سلطة  ، إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وفيهذا المبدأ 
 3دهو اليمين عند شهادة الشء داكأبشروط صحتها  لتزامالاالقاضي عند البحث عن بعض الأدلة 

  

                                       
 228الى  226ص من  ، المرجع نفسه يحياويصليحة  1
مكتبة كلية الحقوق، جامعة  . مجموعة رسائل الدكتوراه كلية الحقوق جامعة أسيوط ،النظرية العامة للإثبات من المواد الجنائية ، عبد الله أحمدهلالي  2

  452 صالجزائر 
 "وأداء الشاهدشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين ك" كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله  : ج . إ . من ق 222المادة  3
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 ضيإحاطة المتهم بالإجراءات المتخذة ضده قيد على سلطة القا واجب: ثانيا

 المتهم والواجب فيها أن تكون قانونية تستوجب إحاطتهاضد إن إجراءات المتابعة التي تتخذ   
ده في كل مراحل سير الدعوى العمومية وذلك ض ذبالمتهم وإعلامه بجميع الإجراءات التي ستتخ

 وضماناته. لتمكينه من ممارسة حقوقه 

 في هذا العنصر واجب إحاطة المتهم بالإجراءات في مرحلة التحقيق لاو سنتنوتأسيسا لما سبق   
 . (2)بالقواعد القانونية لعرض الأدلة  لتزامالاوواجب  ،(1)

 اءات في مرحلة التحقيقر جالإواجب إحاطة المتهم ب -1

التهمة بوالمراد فيها واجب إحاطة المتهم  هامتالامرحلة توجيه  تلي تدائيبالاإن مرحلة التحقيق    
حالة الجنح وبعض المخالفات التي لا تستوجب في محكمة ال المنسوبة إليه عند إحالته أمام

ضي التحقيق والتي إلى واجب إحاطته بإجراءات التحقيق التي يتخذها قا بالإضافة ،التحقيق
 .بعد ذلك في حالة الجنايات امهتالاتتخذها غرفة 

 بالقواعد القانونية لعرض الأدلة الالتزامواجب  - 2

لشروط تعتبر بحد ضع إن طريقة عرض الأدلة والتي تدخل ضمن عملية المحاكمة تخ      
تضمن حماية المتهم من   تعسف القاضي في استعمال سلطته التقديرية ضدذاتها ضمانات 

 .1تتميز بالعلنية والحضورية والشفهيةون المحاكمة الجنائية كتتمثل هذه الشروط في  زاتاو التج

 البراءة قيد على سلطة القاضي التقديرية قرينة: الثاني الفرع

عند مباشرة الإجراءات على مستوى كل مراحل الدعوى أن تنظر  تقتضيإن العدالة الإنسانية    
 ةالقضائين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي عن الجهات حيإلى  يءإلى الإنسان على أنه بر 

حكمه على القاضي وهذا الأخير يبني  ة المتهم بعد عرض الأدلةالمختصة، وعليه تتقرر إدان
 .بناءًا على اقتناعه الشخصي في إطار السلطة التقديرية

                                       
 240إلى  230المرجع نفسه، ص من  يحياويصليحة  1
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لطة سة على ءلا( ثم تأثير قرينة البراأو )دد سيتم التطرق إلى تعريف قرينة البراءة صوفي هذا ال 
 . (اثاني)القاضي التقديرية 

 قرينة البراءة تعريف: لاأو 

في جميع  ، هماتبأنها معاملة الشخص مشتبها فيه أكان أم م :محمد محدةلقد عرفها الدكتور     
حتى تثبت إدانته يء الجريمة التي نسبت إليه على أنه بر  ةمراحل الإجراءات، ومهما كانت جسام

وعليه فإن المتهم  1كل مراحلهات التي قررها القانون للشخص في حكم قضائي بات وفقا للضمانب
الجريمة وفقا للضمانات التي قررها القانون  ةيعتبر بريئا حتى تثبت إدانته مهما كانت جسام

 . 2صراحة للأشخاص

 ربسبتم الوارد في التوصية الثانية لمؤتمر هامبورغ فيم هو مع المف التالي فإن هذا يتفقب          
 التي ورد فيها أن قرينة البراءة مبدأ أساسي في القانون الجنائي وهي: 1979

 ى القانون ضلا يمكن إدانة أحد إلا بمقت -

 .مسؤوليته قانوناع الجزاء على أحد إلا إذا ثبتت توقي زيجو  لا -

 براءته ثباتبإيكلف شخص  لا -

 3يستفيد المتهم دائما من أي شك   -

 عيدالدولي وعلى الص صعيدأهمية بالغة على ال بأن هذا المبدأ اكتسوما يجب التنويه إليه 
 ،1789حقوق الإنسان والمواطن لسنة ن من إعلا 09ل نصت عليه المادة و بالنسبة للأ ، يالوطن

التي  1948لسنة  الانسانن الإعلان العالمي لحقوق مهذا المبدأ  (11/1)كذلك المادة وتضمنت
ادة مالكما تضمنته  4انتهإديعتبر بريئا إلى أن يصدر حكم بم هتم صجاء فيها بأن كل شخ

                                       
 225،ص1992-1991الجزائر،  ، دار الهدى ، لىوالطبعة الأ، سلسلة قانونية ، الجزء الثالث ، مانات المتهم أثناء التحقيقضدة، محمد مح 1
 281، ص 2006القاهرة  ،دار الشروق ، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الرابعة ، أحمد فتحي سرور 2
 . د ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن  ،مانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائيةضال ، أحمد حامد البدري محمدد. 3

 150،ص 2002دار النهضة العربية، ، ط

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونيا في  " :تنص على 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  (11/1)المادة  4

 ".للدفاع عن نفسه محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة
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( من الاتفاقية 6والمادة السادسة ) 1للحقوق المدينة والسياسية العالميمن الإعلان  (14/2)
 41المشرع الجزائري في المادة نص  لقدفللثاني  ةلنسبباأما   2الانسان  روبية لحماية حقوق و الأ

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته، " : على أنه 2020من تعديل دستور 
 ."في إطار محاكمة عادلة

نا أساسيا في شرعية كدأ قرينة البراءة ر مبومن خلال ما سبق تجب الإشارة إلى أنه يعد    
الإجراءات الجزائية فتطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني تؤكد أن الأصل في 

 3ب.التجريم والعقاهو  والاستثناء الاباحةالأشياء 

 تأثير قرينة البراءة على سلطة القاضي التقديرية :ثانيا

جراءات التي يتخذها سواء الإلا شك أن لقرينة البراءة آثارا على تصرفات القاضي بالنسبة لكل    
وعليه تظهر بأنه هناك علاقة بين سلطة  ،عند النطق بالحكمأو كانت أثناء المحاكمة نفسها 

أمامه  القاضي التقديرية وقرينة البراءة تكمن في أنه من واجب القاضي اعتبار أي شخص ممثلا
ي الحكم فإذا أقنعته الأدلة وأكدت له ضبالإضافة إلى وجوبية فحص الأدلة من طرف قا ،ايئبر 

في  قتناعهلاتورط الشخص في الجريمة فيجب أن يكون هذا التكييف موضوع عرض الأساس 
 4. كمه للحيببحيثيات تس

من طرف السلطات  الاجراءاتوتجب الإشارة إلى أن طريقة البحث عن الحقيقة تمر بمجموعة من 
نسبة  الشك في أنه صادر عن أدلة يحتمل فيهايكفي المختصة ومنه صدور قرار الحكم بالبراءة 

 5حقيقيةو على أسباب يقينية  مبنية أن تكون  الإدانة التي يجبعكس الوقائع المنسوبة للمتهم 

                                       
 "نته قانونااإلى أن تثبت إد ءيعتبر بري شخص متهم بجريمةكل  ": من الإعلان العالمي للحقوق المدينة والسياسية (14/2)المادة  1

 ثبت إدانتهتإلى أن  شخص متهم بجريمة يعتبر بريء الى أن تثبت ادانته قانونا كل  "لحماية حقوق الإنسانمن الاتفاقية الأوروبية  (6)المادة  2

  "قانونا
 31-12، ص 2018 ، المدية ، جامعة يحي فارس ، لية الحقوقكمبدأ قرينة البراءة في المادة الجزائية، مذكرة ماستر،  ، عماد زموري 3

 254 صالمرجع السابق  يحياوي، مليحة  4

 26- 25، ص2005مة هود. ط دار ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، هايبيةأوالله عبد  5
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 على السلطة التقديرية للقاضي الجزائي الرقابة: الثانيالمطلب 

 زاو وتجإن هدف المشرع من منحه للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليس معناه إباحة تسلطه        
فسح المجال أمامه وتمكينه من هو الهدف من ذلك  سلطته والتعسف في إصدار الأحكام، لكن

 والمحاكمة الشخصي تتوافق تناعهقلادراسة الملفات وتكييفها حتى يتسنى له إصدار أحكام وفقا 
ية من المذكورة سابقا توجد آليات قانون تهفإنه إلى جانب القيود الواردة على سلط وعليه، العادلة

لرقابة اسلطته التقديرية الممنوحة له وهذه الرقابة تتمثل في  زاو تجشأنها رقابة أعمال القاضي عند 
 القانونية والقضائية والإدارية والتي تعتبر كضمان لحقوق المتقاضين. 

ل و تعرضنا في الفرع الأ ما تم التمهيد له قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين وتأسيسا على    
حدثنا فيه إلى الرقابة القانونية والقضائية على سلطة القاضي التقديرية، أما بالنسبة للفرع الثاني ت

 .عن الرقابة الإدارية على سلطات القاضي التقديرية

 على سلطة القاضي التقديرية  القانونية والقضائية الرقابة: لوالفرع الأ

الأساس الذي يبني عليه اقتناعه الشخصي وترتكز عليه سلطته هو مير القاضي ضإن    
 غير أن المشرع وضع قواعد قانونية وقضائية من شأنها رقابة هذه السلطة، التقديرية

اضي على سلطة القالقانونية  لى وهي الرقابةو وعلى هذا الأساس سأعالج في هذا الفرع نقطتين، الأ
 . القاضي التقديرية ةالتقديرية والثانية هي الرقابة القضائية على سلط

 القانونية على سلطة القاضي التقديرية  الرقابة: لاأو 
إنما و  ،الرقابة على سلطة القاضي التقديرية لا تنحصر في رقابة السلطة القاضي الشخصية فقط

يجب على القاضي احترامها في كل موقف يتخذه بناء ليات أخرى آ ضتمتد هذه الوقاية إلى فر 
 . وى الدع على سلطته التقديرية وتتمثل هذه الرقابة في نظام التقاضي ورقابة أطراف

رقابة على سلطة القاضي التقديرية كوعليه سأعالج في هذا الجزء نظام التقاضي على درجتين   
 ( 2التقديرية )ة أطراف الدعوى على سلطة القاضي ب( ثم رقا1)
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 على درجتين كرقابة على سلطة القاضي التقديرية التقاضينظام  -1
سيلة إضافية لرقابة سلطة القاضي وإعادة النظر في الحكم و كر نظام التقاضي على درجتين ر ق 

 المعيب لضمان صحة الأحكام التي ينطق بها. 
والمخالفات )أ( ح درجتين في الجنوعليه لمعالجة هذا الموضوع سنتطرق إلى نظام الثقافي على 

 (في الجنايات )ب ثم ضرورة إدراج نظام التقاضي على درجتين
 ح والمخالفاتننظام التقاضي على درجتين في الج -أ 

 استئنافتكون رقابة القاضي لما يفصل في الدعوى منفردا على مستوى المحكمة يكون عن طريق 
 ، هذه الأحكام الابتدائية أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمجلس القضائي لدرجة ثانية للتقاضي

بحيث يتم فحص القضية من جديد من طرف ثلاثة قضاة وذلك من الناحيتين الإجرائية 
 1.بنص والموضوعية، إلا ما استثني ذلك

 على درجتين في الجناياتلتقاضي نظام ا -ب 

لقد أقر المشرع الجزائري بموجب التعديل الذي أقره على نظام محكمة الجنايات بموجب القانون 
ايات نبحيث وضع مبدأ التقاضي على درجتين في الج 2017مارس  27المؤرخ في  07-17رقم 

 فيةائنمحكمة جنايات استو كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية  وأصبح يوجد على مستوى 
 ، المرتبطة بها تختصان بالفصل في الجرائم الخطيرة الموصوفة بأنها جنايات والجنح والمخالفات

م المخالفة تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المشار إليها سابقا المحالة هو وعليه وبمف
 أمام محكمة للاستئنافإليها بموجب قرار نهائي صادر عن غرفة الاتهام، وتكون أحكامها قابلة 

 2ستئنافيةالا تجناياال

  

                                       
 264إلى  261ص من  ، هالمرجع  نفس ،يحياويصليحة   1

 :في الموقع 18:45، على الساعة 20/04/2023تم اطلاع عليه بتاريخ  ، (ابتدائية والاستئنافية )محكمة الجنايات  -اء المدية ضمجلس ق 2

medea _ site. Cour de medea.  mjustice.  dz 
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 رقابة أطراف الدعوى على سلطة القاضي التقديرية - 2

كذلك الحق في تقديم الدفوع،  يملك، بمحامإن أطراف الدعوى إلى جانب حقهم في الاستعانة  
  توافرت الشروط المنصوص عليها قانونا يالت كما يعترف القانون للمتهم بحق رد طلب القاضي

 (القاضي )ب دطلب ر  ثم(، )أوبالتالي سأتطرق في هذا العنصر إلى إبداء الدفوع أثناء الجلسة

 إبداع الدفوع أثناء الجلسة -أ 

والدفوع  ، من طرف المتهم دفعأو إن الدفوع تتمثل في كل ما يمكن تقديمه للمحكمة من طلب 
شأنها أن تؤدي إلى التغيير في ، والتي من 1قانونيهو موضوعي ومنها ما هو نوعان منها ما 

 2تغييرا في نوع ومقدار الجريمة تكييف الجريمة. مما ينتج عنه

 رد القاضي بطل -ب

دعواه لوجود سبب قد  في طلب يقدمه المتقاضي لاستبدال القاضي الذي عين للفصلهو الرد 
 566إلى  554نص المشرع على الرد في المواد من  ولقد، والمصلحةة بكالقرا هيؤثر في حياد

 تهالقاضي لحدود سلط زاو تجإ.ج وهذا النوع من الرقابة لمنع  . من ق

 القضائية على سلطة القاضي التقديرية الرقابة: ثانيا

تتضح الرقابة القضائية على سلطة القاضي من خلال رقابة المحكمة العليا على الأحكام عن 
 .التسبيب ويتم ذلك إثر الطعن بالطرق الطعن التي تخضع لها لأحكام النهائيةطريق مراجعة 

( ثم بعدها الرقابة 1سأتطرق في هذا العنصر إلى الرقابة القضائية من خلال تسبيب الأحكام )3
 (2ن في الأحكام )لطعالقضائية من خلال ا

  

                                       
 166-165 ص ، 1980دار الفكر العربي،  ، د. ط ، التصرف في التحقيقامر أو ضوابط تسبيب الأحكام الجزائية و ، رؤوف عبيد  1

 201-176،ص1997-1966النشر الذهبي للطباعة، ، قيني وأثره في تسبيب لأحكاميالقاضية الجنائي في الاقتناع ال ،محمد عيد الغريب 2

 267ص  ، فسهنالمرجع  يحياوي، صليحة  3
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 الرقابة القضائية من خلال تسبيب الأحكام - 1 

ج المبنية عليها الأحكام لال تحرير الأسانيد والحجخإن التسبيب من النظام العام ومفيد من 
ومن المؤكد أن تسبيب الأحكام الجزائية تعد من أهم الضوابط التي  ، الصادرة من طرف القاضي

من ق.إ. ج وذلك من أجل  212ترد على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع الذي قررت المادة 
 2020من دستور  169/1حسب نص المادة و  ، 1ماية حقوق الأفراد وحرياتهمحو التعسف  منع

  2»امر القضائيةو تعلل الأحكام والأ  ": يقولها

تجب الملاحظة إلى أن موضوع التسبيب يختلف باختلاف الجهة القضائية الناظرة في  هوعلي
أن التسبيب في الجنح  بحيث، الجناياتمحكمة أو  حالدعوى يحسب ما إذا كانت محكمة الجن

 عدم اعتماده يعرض الحكم للنقض للانعدامو يعد عنصرا هاما وعلى القاضي أخذه بعين الاعتبار، 
 لذلك أقر كذلك القانون بضرورة تسبيب الأحكام وإضافة، ج . إ . من ق 379في التسبيب المادة 

عدين ورقة تسبيب تبين أحد القضاة المساأو في مواد الجنايات بحيث يحور رئيس المحكمة 
حسب البراءة وذلك أو العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها في إصدار حكمها سواء بالإدانة 

هام في تمكين رقابة  للتسبيب دورو  (309،309/7،309/8،309/9،309/10)المواد  نصوص
أن الحكم يجب أن يحتوي على كل  لاسيما، الدفاعإجراءات المحاكمة ومدى احترام حقوق 

 ة وعلى طرق عرضها خذالإجراءات المت

ة مدى قانونية الحكم لأنه بعد بمثابة بخلاصة القول فإن للتسبيب أهمية قصوى في مراق    
الوحيد القادر على كشف الإخفاق المحتمل للتأسيس العقلاني  وهو، القاضيد خطأ ضضمان 

 .أهمية في إرساء قواعد العدالة وحماية المتقاضي من التحكمللحكم وذلك نظرا لما له من 

 

                                       
، الجزائر - 1جامعة قسنطينة  ، 41العدد  ، محلة العلوم الإنسانية  »العمان عند التعسفأو تسبيب الأحكام الجزائية «  ، نةغاعبد السلام ب 1

 398،ص2014

 رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المرجع السابقهودستور الجم 2
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 الرقابة القضائية من خلال الطعن في الأحكام-2

هذا الأخير لي المعرض للخطأ، وعلى  لأن، التقديريةيعتبر الطعن رقابة على سلطة القاضية  
 القوانين الوضعيةرق الطعن في ومنه فإن ط هذا الأساس فإن الطعن يهدف إلى معالجة هذا الخطأ

الطعن غير عادية  وطرق ، والاستئنافعادية تتمثل في المعارضة  عنتنقسم إلى نوعين، طرق ط
التمثل عن الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ثم الطعن لصالح القانون وعليه سأتطرق إلى 

ر العادية القاضي التقديرية )أ( ثم إلى طرق الطعن غي رقابة على سلطةكطرق الطعن العادية 
 . (القاضي التقديرية )ب لرقابة على سلطة

 طرق الطعن العادية كرقابة على سلطة القاضي التقديرية -أ

أطراف الدعوى لتدارك  لاو متنعها القانون في ضإن الطعن في الأحكام الجزائية هي وسيلة و 
 . ضيالقا الأخطاء الواقعة على هذه الأحكام الصادرة من طرف

 . ئنافوالاستالمعارضة  العادية المتمثلة في عنهذا العنصر طرق الط وعليه سأعالج في

 (ج.ق إن م 415إلى  409المواد من )الطعن عن طريق المعارضة  -

طرح الحكم أمام المحكمة التي  ن عادي يسلكه المحكوم عليه بهدف إعادةعالمعارضة طريق ط 
 .المنسوبة إليه ةالتهمالمتهم من دفع  كم الغيابي وذلك بهدف تمكينحأصدرت ال

 إ.ج( . من ق 438إلى  416من  )المواد الاستئنافالطعن عن طريق  -

 لى و ن عادي ويكون في الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الدرجة الأعطريق طهو 

 1() محكمة الجنح والمخالفات وقسم الأحداث

  

                                       
، 1جامعة الجزائر  ، الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة »الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائية » ، عمر الخوري 1

 13الى  09ص من 
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 . ة على سلطة القاضي التقديريةبطرق الطعن غير العادية كرقا -ب 

تشمل طرق الطعن غير العادية الطعن بالنقض وإعادة النظر، ثم الطعن لصالح القانون وهذا ما 
 في العناصر الموالية.  نعالجهس

 ج(.إ . من ق 529إلى  495) الطعن بالنقض المواد من -

 بالقواعدطريق طعن غير عادي يهدف إلى مطابقة الحكم مع القانون سواء تعلق الأمر هو  
إبطال الأحكام والقرارات أو ة رصدها المشرع يهدف إلغاء وسيلهو الاجرائية، و أو الموضوعية 

 الصادرة عن المجالس والمحاكم التي يشوبها بين من التطبيق القانون 

  1كررم531 ،رمكر  531الطعن عن طريق طلب التماس إعادة النظر  -

وة الشيء حازت ق طريق استثنائي لمواجهة الأحكام التيهو ف ، غير عادي عنطريق طهو 
  2الخطأ الوقائع لتصحيح وسيلةهو و  دانةبإالمقضي فيه الصادر 

 الطعن الصالح القانون  -

ترتب آثارا قانونية من شأنها الإخلال بقواعد  في الأحكام والقرارات النهائية التي طعنيكون هذا ال 
فيه من طرف  الطعن في حالة عدم م لدى المحكمة العلياالعدالة، ويتقرر من طرف النائب العا

 3.الخصوم

 الإدارية على سلطة القاضي التقديرية الرقابة: الثانيالفرع 

لدى وزارة العدل جهاز رقابة ذات طابع إداري  أنشأ، والقضائيةإلى جانب الرقابة القانونية     
م طبقا للقانون لمتابعة ورقابة نشاط الجهات القضائية ورقابة مدى احترام القضاة لتأدية أعماله

                                       
مذكرة ماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، طرق الطفن في الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري ، يونس حمديدي ،ردوان زيداني 1

  46، ص 2018 ،تيزي وزو ، يمولود معمر

 ، 2012كلية الحقوق  ، 1أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر  ، دراسة مقارنة -نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات  ،ة التجانيزليخ 2

  252- 251من 

 255ص عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، المرجع السابق، 3
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لسوء استعمال سلطتهم التقديرية ويتمثل هذا الجهاز في المفتشية العامة ولها دور  وذلك تجنب
والثاني تمكن المتقاضي من  ، ل في أنها لها تأثير ايجابي في تسيير العدالةو مزدوج يتمثل الأ

هام في مراقبة أعمال  رو د هااللجوء إليها الله لتقديم شكواه لوزير العدل باعتبار أن هذا الجهاز ل
 .الجهاز القضائي بصفة عامة وأعمال القضاة بصفة خاصة

يات لا، ثم صلاحأو سأتطرق في هذا الفرع لدراسة الإطار القانوني والهيكلي لمفتشية العامة      
 .ثالثا في رقابة العمل القضائي المفتشية العامة ثم وأخيرا دور المفتشية العامة ثانيا،

 لي للمفتشية العامةكالقانوني والهي الإطار: لاأو 

 جهاز أمل تحت سلطة وزير العدل وهو، العدلتعتبر المفتشية العامة كجهاز رقابة تابع لوزارة 
تم تنظيمها ، دة تغييرات في التنظيم والهيكلةع المفتشية العامة عرفت، مباشرةحافظ الأختام 

بحيث كانت تتكون من مفتش عام ويساعده  1981نوفمبر  21بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 
 وتم تقسيم الجهات يينهو ج( 03ثلاثة )و ( مفتشين مركزيين 07سبعة )

 120 - 85القضائية عبد الوطن إلى ثلاث مناطق الوسط والغرب والشرق. ونص المرسوم رقم 
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل على المفتشية  ،1985ماي  21المؤرخ في 

 .العامة ضمن هياكل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير

في  مؤرخ 226-93رقم  مرسوم تنفيذي بموجب، التنظيمالنظر في هذا  أعيد، 1993وفي سنة 
، الوزاريةالقطاعات  شياتتمفالعامة على غرار صلاحيات باقي  وبصلاحيات، 1993نوفمبر  26

وسمح هذا المرسوم  به، مفتشا( 12عشر ) اثنيأصبحت تتكون من مفتش عام ويساعده  حيث
 . بتعيين أي شخص آخر مؤهل للقيام بعض مهام التفتيش الخاصة

جديد نظام  ، اعتمد من1997ماي  27مؤرخ في  204-97 رقم يالتنفيذ ثم بمقتضى مرسوم
جهات الرقابة من المواطن والجهات القضائية، وأصبحت المفتشية  لتقريبالجهوية، المفتشيات 

دير استحداث منصب مو ( مفتشين مركزيين 06العامة تتكون من مفتش عام ويساعده سنة )
في الغرب الجزائري مقرها سيدي  واحدة، يةهو ج( مفتشيات 03حيث تم استحداث ثلاث )، دراسات
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والأخيرة بالشرق الجزائري مقرها قالمة وبكل منها مفتش  .في الوسط مقرها غرداية وأخرى ، بلعباس
 .( مفتشين63ي يساعده ثلاثة )هو ج

، العدلفرضته المهام الجديدة لمعالي وزير  وما، العدالةوبالنظر إلى مقتضيات برنامج إصلاح 
 متابعة لنشاطو  بةجهاز رقاكوصلاحياتها  مةالنظار في دور المفتشية العا أعيد، الأختام حافظ

، 2005سبتمبر  13المؤرخ في  - 322 - 05الجهات القضائية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
مركزية و تحديث أنماط التفتيش بإقرار الرقابة الفجائية،  وأعاد، يةهو الجنظام المفتشيات  غىأل الذي

مدير و فتش م( 24عده )عام ويساش من مفت المفتشية العامة بإعادة هيكلتها حيث أصبحت تتكون 
 دراسات. ال

 - 13المرسوم التنفيذي رقم  بموجب مفتشا 30وتجب الإشارة إلى أنه تم رفع عدد المفتشين إلى 
 1 322-05للمرسوم التنفيذي رقم  المعدل 05/09/2013المؤرخ في  307

 ثانيا: صلاحيات المفتشية العامة

 وتتمثل أهمها الجديد صلاحيات عديدة للمفتشية العامةخول المرسوم التنفيذي الجديد التنفيذي 
 : في

مراقبة سير الجهات القضائية، والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل   -
 . وتقييمها

 . متابعة تطبيق البرامج المعد من طرف وزارة العدل وتنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل  -

هادفة تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم واقتراح التدابير التحديد الصعوبات التي   -
 . إلى تحسين سير المصالح القضائية

 . وزير العدل يكلفها بها التي، الخاصةالإدارية، والمهام  إجراء التحريات والتحقيقات -

                                       
: في الموقع ، 22:43على الساعة  22/04/2023الجزائرية للأخبار، المفتشية العامة للقضاء الجزائر. تم الاطلاع عليه بتاريخ  1

dzayerinfo.com 
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رها من وغي ...المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين التابعين لقطاع العدالة -
  .1 الصلاحيات

تتمتع المفتشية العامة في مجال التحقيق الإداري بسلطة واسعة لبحث والتحري في جميع وعليه 
القضايا التي تكلف بها، وعند الانتهاء من التحقيق يحرر تقرير يتضمن ملخصا عن الوقائع 

أو ما حفظ الملف الذي يقرر إ اموالإجراءات المتخذة وبعدها يرفع إلى وزير العدل حافظ الأخت
 . إقامة دعوى تأديبيةأو  ،توجيه إنذار كتابي

 المفتشية العامة في رقابة العمل القضائي دور: ثالثا

ي المهنية الت من الأخطاء يتميز عمل المفتشية العامة بالسعي إلى تحقيق أهداف لحماية القاضي
قد يتع فيها من جهة، ومن جهة أخرى حماية المتقاضي من الأخطاء القضائية ومن تقصير 

 .القاضي

القضائية  حتمل حصوله في تسيير وسير الجهاتالوقاية من التقصير الم في مل هذه الأهدافشت
في توحيد  والمساهمة، المرفقيةالخدمات  يلعتف ،مان ديمومتهضودفع حركية العمل القضائي و 

ة العمل القضائي وذلك برصد يمناهج العمل والتحكم في تسيير الدعوى القضائية لتحسين وترق
 . المناسبة لها كل ما يمكنه عرقلة العمل القضائي لاقتراح الحلول

والجدير بالذكر أن المفتشية من خلال التحقيقات الإدارية التي تقوم بها، قد تساهم في تطوير  
 .2المنظومة القانونية بما تكتشفه من في النصوص التشريعية في الميدان العملي للجهاز القضائي

  

                                       
 3201سبتمبر 5المؤرخ في  307-13المرسوم التنفيذي  1

 301إلى  298المرجع السابق، ص من  يحياوي، صليحة  2
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 ملخص الفصل الثاني

من من الناحية القانونية تك واضحة،ر ييكون وفق معاي يريةقدتال لسلطتهإن مباشرة القاضي     
 القانونيةصوص نال وجودمن  مغالناحية العملية بالر ، ومن المكتوبة في النصوص القانونية

ة بل يجب مراعاة مالمجر  مع الوقائع تولو تطابقي لآفإن القاضي لا يمكن تطبيقها بشكل 
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية النصوص  ، رمجة وشخص المبالظروف المحيطة بالجريمة المرتك

ة في التأثير على سلطة القاضي بحيث يقع على عائق هذا الأخير فهم الوقائع المعروض ةالقانوني
عليه والبحث عن النص القانوني التطبيق، وذلك بعد مروره بجميع المراحل وصولا إلى مرحلة 

تحليلها والبحث في ملابسات  ه ثمعليمنطق بالحكم متمثلة في الإحاطة بالوقائع المفروضة 
 وتكييفهادراسة الادلة القاعدة القانونية بعد  مع مدى تطابقها عنالجريمة ثم بعد ذلك البحث 

المقدمة إليه من طرف جهة التحقيق وأطراف الدعوى وتأسيسا على ذلك يقوم القاضي بمهمته 
 الشخصيعه لك بناءًا على اقتناالأساسية المتمثلة في تقرير الإدانة وتقدير العقوبة ويكون ذ

لإجراء محاكمة جنائية عادلة  القانون للقاضي سلطات واسعة حبالملاحظة إن منومن الجدير    
ه تود ترد على سلطيالعدل إلا أنه وضع له بالمقابل قكم بحووفرت له الظروف التي تجعله ي

الشرعية الجنائية  في مبدأ امتمثلة أساس يع لاقتناعه الشخصخضلا سيما تلك التي ت يريةالتقد
ولهذا فمن  ، هة القاضي التقديرية في إصدار حكمعلى سلط تأثيرهما قرينة البراءة ومدىمبدأ و 

رجوع إلى الأسس ال الجنائي ضيعند الفصل في القضايا الجنائية من طرف القاالضروري 
ها بالحكم العادل وذلك تحت ن عدالة الانتقام واستبدالبالابتعاد عستورية والقانونية التي تأمر الد

إطار أن عمله معرض للرقابة من طرف سلطات مختصة مهمتها رقابة أعمال القاضي بصفة 
متمثلة  اة الممنوحة له قانونير يقدتال هالقاضي سلطت زاو تج دعن خاصة وعمل القضاء بصفة عامة

مان حق المجتمع في العقاب وتجسيد ضوذلك  وهي الرقابة القانونية والقضائية والإداريةفي آليات 
  .اة او والمسرساء مبادئ العدالة إدولة القانون في إطار  مقتضياتو  ةسياس
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 : الخاتمة

انات باعتباره ضمانة من ضم التشريعاتلمبدأ الشرعية الجنائية أهمية بالغة في الكثير من إن     
المقابل  وفي، السلطةيان وتعسف غكل حاجزا يحمي الفرد وحقوقه من طحقوق الإنسان لأنه يش

ه وما يحتم عليهم تيانيضع الأفراد في مأمن على تصرفاتهم بحيث يعرفون مسبقا ما يحق لهم إ
 .فعلهم

 نه يحدد الجريمة والعقوبةأأو ور العامة بالعدالة عفمبدأ الشرعية يرضي ش هذابالإضافة إلى 
في المناسبة لها قانونا ويجعلها مقبولة بل مطلوبة من طرف الرأي العام تحت إطار حق الدولة 

جميع  نحالخاصة لمرتكب الجريمة في م والمصلحة، جهةالعقاب تحقيقا للمصلحة العامة من 
ء للسلطة في إطار إرسا ن لناس أمام القانون تجعلهم يطمئنو بين ا فالمساواة ، اللازمةالضمانات 

 .مبادئ العدالة

 انقلبه إذا زاد الشيء عن حد ، لكنالعالملم ؤكد أنه لولا هذا المبدأ لساد الظنيد أن ولعل من المف
 لةبمعنى إذا تم بهذا المبدأ على إطلاقه فإننا نقع في أزمة تصادم بين تكريس العدا ،دهضإلى 

ما يستلزم  وهو، بحذافيرهية مع تطبيق القانون ضحوإرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر أضرار ال
 علينا إعمال السلطة التقديرية بشكل موسع للقاضي الجزائي وفتح المجال أمامه لبناء

حكمه على اقتناعه الشخصي مراعيا الظروف الخاصة بالمتهم والوقائع المحيطة بالجريمة حتى 
مخفف هو مع مراعاة الحدود والضوابط التي تقيد هذه السلطة فيخفف ما  يتسنى له مباشرة سلطته

م وقت كول له النطق بالحخمشدد حسب الجريمة المرتكبة وحال المجرم بحيث يهو يشدد ما و 
ك ذلو  بةما يفهم منه أن سلطة القاضي ليست مطلقة وإنما خاضعة للرقا ثبوت إدانة المتهم بتهمته

 .التهادموضوعية الأحكام وع امانض

لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره يدعم مبادئ الدولة الحديثة  أالي فإن الشرعية الجنائية من مبدوبالت
سيادة القانون الذي يعد أهم الدعائم الدستورية في نظر الدولة الديمقراطية ومعناه لمبدأ بتكريسه 

 والاعلاناتمع المواثيق الدولية  لاؤمالتالتزام الحاكم والمحكوم بالقانون مع الأخذ بعين الاعتبار 
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في سبيل الاعتناء بحقوق وحريات الأفراد في إطار  هالدولية التي تدعم والمعاهدات والاتفاقيات
 .المحاكمة العادلة

 الخبرة والأدلة العلمية إلا أن هذا لا يعني رهو وظوفضلا عن ذلك ورغم تقدم العلوم وتطورها 
وحده من له سلطة هو ل و و الشخصي لأنه يبقى الخبير الأ واقتناعهالتخلي عن دور القاضي 

ى التخلي عنها أما له حق اختيار أنسبها وأقربها إلأو أن له حق الأخذ بها  إذ، لةدالأتقدير 
 الحقيقة

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن كلا من المشرع والقاضي لهما دوران مكملان في إطار العمل 
 مشرع يضع القواعد القانونية اللازمة للتجريم والعقاب والقاضي له سلطةأن ال بحيث، القضائي

تقديرها في إطار حدود وضوابط وجب عليه احترامها دون خروجه عن إطار القانون والتعسف 
 .في استعمال هذه السلطة

ة المذكور وفي الأخير وصلنا إلى بعض الاستنتاجات التي قمنا باستخلاصها دراستنا لهذا الموضوع 
 : كالتالي

اجهة حقوق الأفراد وحرياتهم في مو  عبارة عن مبدأ يضمن احترامهو مبدأ الشرعية الجنائية  أن  -
  . السلطة العامة

 فيا مبدأ الشرعية كذلك المجتمع برمته لأنه يلعب دورا وقائي يحمي، الفردبالإضافة إلى حماية  -
ع ط على المجتمضغمنع وقوع الجريمة بتحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها فيكون له 

 .قد يمنعهم من ارتكاب الجرائم

مبدأ الشرعية يحول دون تحكم القاضي فلا يملك صلاحية إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة  -
 .عليه من قبل القانون سبق النص  أحد عليهالمنسوبة إلى المتهم والعقاب الذي يوقع 

على هذا  زاو تجأو القاضي الجزائي يخضع لمبدأ الشرعية في كل مراحل الدعوى وأي خطأ  -
 المبدأ فإنه يعرض حكمه للبطلان.
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ة لكل جريمة عقوب دبحيث أن المشرع يحد ،جوهر السلطة التقديرية للقاضيهو التفريد العقابي  -
 .على الظروف المشددة والمخففة النص مع، وأقصىأدنى  نبين حدي

 ضيةالتي تتجسد من خلال سلطة القاإن الوظيفة الحقيقية للعقوبة هي إعادة التأهيل والإصلاح و  -
 التقديرية

 ن تخضع للرقابة في إطار القانو  وأنهاالقاضي في استعمال سلطته التقديرية ليست مطلقة  ةحري -

وذج ريمة الواقعة على الجريمة النمجيتمثل في تكييف الالشرعية أثرين، أثر إيجابي لمبدأ إن  -
باطل، بالإضافة إلى فرض القانون  قياس في المجال الجنائيأو في القانون، وعليه أي اجتهاد 

د و ر سلبي في حالة وج وأثر، اختيار العقوبة عند اقتناعه بدليل معين يف يقيودا على سلطة القاض
 القاضي ةا ما يؤثر بشكل كبير على سلطتناقض في بعض القوانين وهذأو نقص 

 .التقديرية

ورة قترح بعض الأفكار المذكنا أن ينإضافة إلى النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة ارتأ
 : على التوالي

سلطة ، فإن الاعتراف للقاضي باعنه الاستغناءإذا كان لمبدأ الشرعية الجنائية أهمية لا يمكن -
 المساواة نون حرفيا قد تهدر مبدأ اتضح أن تطبيق نصوص القا منه بعدماتقديرية أمر لا مفر 

 أمام القانون، لذا فمن الأحسن السماح للقاضي الجنائي بالقياس على الجرائم الأخرى لتجريم
 فعل لم يرد نص فيه إذا كان يمس بمصالح الأفراد والمجتمع وذلك في سبيل حمايتها وصيانتها 

كان غير و اعه الشخصي ولنتقترك المجال للقاضي الجنائي الأخذ بأي دليل كان محل ا -
 وجوبية تسبيب الحكم.مشروع مع 

جميع الإجراءات الضرورية  الحكم في تسيير جلسة المحاكمة وفي اختبار يالحرية للقاض حمن - 
 وكل ما يراه لازما لإظهار الحقيقة.
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المراحل التي تمر بها  التكييف يعتبر من أخطر لكون ، المتخصصالمطالبة بنظام القاضي  -
، نهايتهلهذا من الأفضل منح كل قاضي اختصاص في قانون معين منذ بداية عمله إلى  ،الدعوى 

لة في تكييف الوقائع وإصدار الأحكام مما يؤدي به هو يتمكن من ذلك المجال وبالنتيجة س حتما
ية الدرا تستلزمإلى حسن استعمال سلطته التقديرية باعتبار أن التكييف والفصل مسألة فنية بحتة 

 .تهاسممار رة التي يستطيع أي من يشاء مما ام وأنها ليست بالعملية السهلة الميسو والالم

إن المحاكمة عن بعد المعمول بها حاليا والتي هي في إطار التطبيق قد يؤدي إلى انحياز   -
ما ينجر عنه إلى سوء استعمال و القاضي الجزائي لطرف دون آخر وإهدار حقوق المتقاضين 

المتعلقة بالجنايات وذلك نتيجة ضعف وقلة  ى او الدعمن  لا سيما التقديريةالقاضي لسلطته 
نايات جالنظر فيها وتجنبها المتعلقة بالالإمكانيات المستعملة فيها، مما يستدين من المشرع إعادة 

 .نجاحها وحسن استعمالها تضمنضاع التي و ين تسوية الأحإلى 

يمكنه تجنب النقص لأن  المشرع من جهد للإحاطة بكافة الحالات الممكن تصورها لاو حمهما 
النصوص  لتاو حضاع وبالتالي مهما و لتطور المفاهيم والأ تبعادائم و المجتمع في تطور مستمر 

نحه ة أي بميالقانونية التقرب من الواقع فلن يتأتى ذلك إلا عن طريق تمتيع القاضي بقدر من الحر 
 ية واسعة لست هذه الثغرات باعتباره مساير للواقع مهما اختلفت الطوارق اجتماعيةسلطة تقدير 

 الاقتصاديةو والسياسية والثقافية 

 . يالشخص لا يجوز للقاضي الجزائي الحكم على أساس أدلة مستمدة من علمه  -

 الشخصي للقاضي لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة الاقتناعالحرص على تجسيد  -

 الجزائي الحرية في الاستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجال الكشف عن الجريمة للقاضي  -
ائية لإظهار الحقيقة مالم يتعارض ذلك مع الكرامة لإنسانية وحقوق الإنسان وقواعد الشرعية الاجر 

 . العادلةاكمة حالملإبراز 
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ة على المشرع الوضعية إعادة النظر في النصوص التي تمنح للقاضي الجزائي السلطة التقديري  -
الأدلة الجزائية من خلال نصوص  تقدير سلطته في الاعتناء بكل مادة والعمل على توسيعو 

 .قانونية شرعية ومفصلة
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 ملخص

إن مبدأ الشرعية يقتضي بأن المشرع وحده المخول بوضع القواعد القانونية التي تنظم 

بكافة صورها وترسم حدوده وآثاره وما يترتب على مخالفتها  روابط الحياة الإجتماعية

من جزاء،  بحيث يتدخل القاضي الجزائي لتطبيق القانون الذي وقت مخالفته وذلك 

بمناسبة ممارسته لأحد أهم سلطاته المخولة له بموجب ولاية القضاء والمتمثلة في 

جاني وذلك للكف عن ارتكاب السلطة التقديرية بحيث تعتبر هذه الأخيرة أداه رادعة لل

الجريمة عن طريق توقيع العقوبة المناسبة والتي يجب أن تكون شرعية وقضائية وناتجة 

عن إجراء صحيحة مع مراعاة القيود الواردة على سلطة القاضي الجزائي وذلك لمنع 

وبالمقابل وضعت له آليات تقوم بمراقبته وذلك ضمانا لعدم إهدار حقوق   ، تعسفه 

  .  المتقاضين وتطبيقا لمبادئ المحاكمة العادلة

 

 : الكلمات المفتاحية

المحاكمة  - الجاني  – العقوبة – الجريمة -السلطة التقديرية  -مبدأ الشرعية  -
 .العادلة

 



    

 
 

 

Summary 

The principle of legitimacy requires that the legislator alone is 

empowered to set the legal rules that regulate the bonds of social life in 

all its forms and delineate its limits, its effects and the consequences of 

violating it, so that the criminal judge intervenes to implement the law at 

the time of its violation, on the occasion of his exercise of one of his 

most important powers vested in him under the jurisdiction of the 

judiciary, which is represented in  The discretionary power, so that the 

latter is considered a deterrent tool for the offender, in order to stop 

committing the crime by imposing the appropriate punishment, which 

must be legitimate, judicial, and the result of a correct procedure, taking 

into account the restrictions on the authority of the criminal judge in 

order to prevent his arbitrariness.  Wasting the rights of litigants and 

applying the principles of a fair trial.  

 

Key words:  

The principle of legality-The authority discretion – The crime- The 

punishment-The culprit- The criminal judge – Fair trial.  

 

 


